
۱ 
 

 والصلاة علي رسول االله وآله الميامين بسم االله الرحمن الرحيم

 

 الاجتهاد و التقليد

الاجتهاد اجماعي 
تاح باب الاجتهاد عنـد جـل الفقـاء    م علي انفبعد الفراغ والتسلّنبحث عن الاجتهاد 

فان المحقق من اهل الجماعة والسنة ايضا يذعن بهذا المطلب العريـق   .الشيعي والسني

؛فقال باراتة كما اشير به في بعض العلتحقيق والدراسينفيه عن ساحة ا له انولايمكن 

اق العلماء في مذهب اهل السنة ان هذا (منـع الاجتهـاد)زعم   ي كثير من حذّان علي رأ

0Fباطل

1. 

الدين الذي يدعي تدبير الامور المجتمع الانساني في كل الشـؤؤن   ولعل هذا من مخّ

تحجر والجمود لائم التعصب والاقامة مثل هذا الدين لاتفان  .والاماكن كل الاعصار في

بـين الاخبـاري   فـالنزاع   المحققون من الشيعة والسـنة.  علي العصبية الجهلاء ولايؤيده

الحكم و لـيس النـزاع    وادلةالاصولي صغروي كما ينازع الاصوليون في بعض مصادرو

و السـنة و الاخبـاري و    بين الشـيعة  علي الاجتهاد الاجماع يتحقق ،، فعلي هذااكبروي

 الاصولي قاطبةً.
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بحث حوزوي 
و لا  الاصول،  و لا من الفروع الفقهيـة بحثاً عن العقائد ووالبحث عن الاجتهاد ليس 

ه و ان  كان يبحث اصول الفق. بل و لا من المسائل و ذلك واضح التفسير و الفلسفةمن 

 الدينية. ن العلوم الحوزويةنه في خاتمة مباحث الاصول الفقهية بل هو علم مستقل مع

واجب تخييري 

واجب تخييري فالمكلف مخير بين الاجتهاد والتقليـد والاحتيـاط مـا لـم      الاجتهاد

 اش.عيوجب اختلالا وحرجا في امر الم

 وجوبه طريقي وهو الوصول الي الحجة في العمل وليس واجبا نفسيا. و

 التعاريف
 رِّف1بتعاريف شتيّ الاجتهادعF

1 

الوسـع فـي تحصـيل الظـن      استفراغ الحلي بانهو العلامة عن الحاجبي  منها ما -1

2Fبالحكم الشرعي

2. 

لاقيمة للظن ان لم فاورد علي هذا التعريف، اولاً بان الظن لايغني من الحق شيئاً 

يدل دليل علي اعتباره و مع دلالة الدليل فالمعتمد هو الدليل حصل الظن ام لـم  

3Fيحصل.

3 

الحجة بالحكم  ل الظن ولوسع اطناب بلاطائل اذ ربما يحصو ثانياً قيد استفراغ ا

 4F4.مل المشقةلشرعي من غير استفراغ الوسع و تحا
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للمقلد فانه  يةناول الحكم الشرعي من رسائل العملنعم لعل هذا القيد لاخراج ت

 لاخراج التقليد عن تعريف الاجتهاد. هلصل من غير مشقة فالقيد المذكور لعيح

 ان يشمل التقليد لإنه ايضاً تحصيل الظن بالحكم الشـرعي الا  ريفهذا التع ثالثاً

 لوسع بل هو محاولة لتحصيل الحكم الشرعي.ا لراغيقال ان التقليد لايكون استف

5Fالثاني: انهّ ملكة -2

 الحكم الشرعي الفرعي مـن الاصـول    يقدر بها علي استنباط  1

ن قيداً غير لازم لخروج العامي و ان كاريبة الق ، القوةاو قوةً و المراد بالقوةفعلاً 

بقيد الاستنباط و الاجتهاد.و الملكة فعليةٌ مطلقاً، فقيد فعلاً او قوةً قيد للإستنباط 

 لا للملكة.

لمـا   ناسبةعمال المالأ علي انجازالنفس  تقدر بها و المراد بالملكة حالة نفسانية

 شتهيه النفس.ت

حجة علي الحكـم الشـرعي، فقيـد    لراغ الوسع لتحصيل اانهّ استف ما عن الكفاية -3

 راغ الوسع يخرج التقليد.استف

الفرعي الكلي، و لعل هـذا  ان الاجتهاد هو تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي  -4

6ا مضي.اخصر ممF

2 

 يل الحجة من طريق التقليد.قيد الكلي يخرج تحص و لعل

و ظنا علي و يمكن ان يعرف الاجتهاد، بانه: صرف الطاقة لتحصيل الحجة علماً ا -5

 ـملته. و به يتفاوت عن التقليد و يالحكم الشرعي عن اد ايز ايضـاً عـن كونـه    ت

 ملكةً.
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 ن ادلته.ي تحصيل الحجة علي الحكم الشرعي مقدرة علالاو انَ يقال بانه 

الاجتهاد فـي عـرف الحـوزات     شرح الاسم ولف يالتعار تو الامر سهل بعد ما كان

نه ايضاً لا يمكن للاخباري المنع عن هذا الاجتهاد لا و المقلدين امرٌ معروف و  العلمية

عنـده فـي    تختلف الحجةت حكم الشرعي و ان كانتحصيل الحجة علي ال لابد منه من

 .ةد مع الاصولي مثل البراهين العقليربعض الموا

 مصدر الحكم الشرعي
وطريق الوصول الـي هـذا الـوحي    و الوحي، ليعلم ان مصدر الحكم في التشريع هو 

والسنة والاجماع والعقل والسيرة وغير ذلـك. واعتبـار كلهـا     الكتاب دلة الفقية من الا

الي  ايضاً تعود والسنة االله اعتبار كتاب االله ذاتي لانه كلاميرجع الي اعتبار كتاب االله فان 

  .وكذا السيرة و الاجماع يعود الي السنة، الكتاب

الاتفاق الكل و لا اتفاق الفقهاء في حجية الاجماع ليس علي  ،قال في مصباح الفقيه

7Fعصر واحد بل علي استكشاف رأي المعصوم بطريق الحدس من فتوي العلماء الشيعة.

1 

فتاويهم في المرئي والمنظر في  توالمهم في الاجماع اتفاق الكل من القدماء الذين كان

 فقيه حصله فان .يتشكل فيما لم يعلم مخالف اوالاجماع انم  .الكتب والحوزات العلمية

فانهّ هوالمعتبر ويكون دليلا مستقلا في رديف  مثل هذا الاجماع يسمي اجماعا محصلا

 الشهرة لانّ في الشهرة يخالف البعض. عن . وبهذا يتفاوتالادلة الشرعية
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اعتبار البرهان العقلي 
العقل مستقلاته تثبيتاً من الشرع. لان  فيودليلا ايضاً انما يكون حجة  يالعقل البرهان

وان كان مستقلا في دركه وبرهانه الا أنّ اعتبار برهانه يكون باعتبار النص والنقل. قال 

8Fثارة من علمقبل هذا او أ ايتوني بكتاب من االله سبحانه؛

كتـاب الكتـب   والمراد من ال 1

،ن هذا البيان في السنة  بـأ  ،ثارة من علموالمراد من أ السماوييوقد ب.نّالبرهان العقلي 

 و :نبياءالأ حجة ظاهرة وحجة باطنة فاما الظاهرة فالرسل و علي الناس حجتين،الله

9Fاما الباطنة فالعقول. الائمة و

كـذا   المعارف و ميدان العقائد و في العقل معرفة فاعتبار 2

هـذا التاييـد    و ي الفروعات انما هو بتاييد من الشـرع. ا الاخلاق في حوزة الاحكام و

 الغو مستحيل من الحكيم. لم يكن لازما لكان صدوره لغوا وصدر من حكيم خبير فلو 

فما يقال من استقلال العقل في الحجية من كون حجيته بنفس العقل لعل المراد منـه  

و ترتبـه يكـون    في عقد القضية لا في عقد القلب فانّ عقد القضية هو نتيجـة البرهـان  

قـال االله   ،فلا بد من التفكيك بينهمـا مستقلا وهذا بخلاف الايمان بهذه النتيجة وقبولها 

10Fواستيقنتها انفسهم (آيات بينات)بها (فرعون وآل فرعون)سبحانه؛وجحدوا

.فانّ المـراد  3

من اليقين هو نتيجة البرهان العقلي اليقيني ا ومستقلا  القطعيالذي يكون ترتبها ضروري

فلا ملازمة بينهما اي لنتيجة.يؤمن باالله من جحد باالله و لم يعقد قلبه بهذه ا ومع ذلك لم

  بين عقد القضية وعقد القلب.

والصـفات الثبـوتي والسـلبي وكـذا      صول والمعارف مثل التوحيدفي الا فتحصل أنّ

الـي   وترتـب النتيجـة   في دركهـا  مستقلة لاتحتاج معاد ونحوه تكون البراهين العقليةال
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مـع ذلـك يكـون     .اتها معهاالتاييد من الشرع وغيره لانها قواعد رياضية وقضايا قياس

 درك وبعد الدرك للعقل اما في مقام الامثال و الاطاعة  .ن باعتبار الشرعتبار البرهااع

 حكم مستقل عن الشرع.

 اعتبار السنة يرجع الـي كتـاب االله؛   و .السنة النص و رجع اليي سائر الادلة اعتبارف 

11Fتهوانما نهاكم عنه فا آتاكم الرسول فخذوه و ما بحانه، لقوله

ي تارك فيكم نّإ 9قال و .1

12Fفترقا،الثقلين كتاب االله و عترتي و لن ي

. فمصـدر  عدم الافتـراق مسـاوق للوحـدة    و 2

13Fكـم الا الله. يقول االله سـبحانه ان الح  ؛و الوحيواحد، و ه الشرعي الحكم

تبـع الا  ان أ 3

14مايوحي اليF

الـي   العترة.والسـنة دليـل   والوحي تارة يتجلي في الكتاب واخُري في . 4

 الادلة الموصلة لهذا المصدر تعود الي كتاب االله.اعتبار العترة.ف

 قل والعقلاءعال
لـي  البرهان العقلي من سنخ العلم وترتب النتيجـة عليـه قطعـي اي أن البرهـان العق    

بتعبير آخـر حجيتـه    البرهان العقلي حجيته ذاتي او نّلهذا يقال إ مستقل في الانتاج و

يكون نتيجته مأة بالمأة عند العالم والقـاطع وان كـان يمكـن     والعقل  نفس كان بحكم

 برهان العقلي دليل والخطأ في المطابقة بالواقع. اما قبول تلك النتيجة يكون بالشرع فال

 قطع.

مـأة   هذا بخلاف بناء العقلاء فانه في حوزة العمل وترتب النتيجة عليه لـيس قطعيـاّ  

ن بالمأة ويعبـر عنـه   مثلا خمسة وتسعو طمينانبالمأة بل يكون ظنياّ قد يحصل منه الا

                                                           
 .7حشر، 1
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بالدليل العلمي لتحقق البرهان العلمي والقطعي علي اعتباره واعتباره يكون من الشـرع  

. ن الذي قام دليـل خـاص علـي اعتبـاره    ن الخاص اي الظّن المعتبر او الظّويسمي الظّ

فانّ الاول  العقلي مع بناء العقلاء.. وبهذا يتفاوت البرهان  فالتعبير عنه بالدليل العلم خطأٌ

 .من سنخ العلم والثاني من سنخ العمل

 القياس
منه يعلم عدم اعتبار الاستحسانات والقياس لعدم حصول القطع فيها وعدم الدليل  و

فان القياس والاستحسان اعتبارات عقلية غير قطعية وفي الواقع الخاص علي اعتبارها.

ها والاصل في الظنون عدم الاعتبار مضافا الـي ردعهـا   ظنون لم يقم دليل علي اعتبار

بان ان السنة اذا (ع)قال ان السنة لاتقاس ...يا أففي الصحيح عن ابي عبد االله من الشرع.

15Fقيست محق الدين.

لا العقل الاسـير   الحاكم والاميروالمراد من العقل هو العقل السليم  1

 16F2.لانهّ كم من عقل اسير تحت هوي امير

عـن عبـد   محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بـن يحيـي   والسند 

يكون  والمراد محمد بن اسماعيل يمكن بعيدا انالرحمن بن الحجاج عن ابان بن تغلب.

هو البزيع ويمكن ان يكون هو النيسابوري وكثرة الراوية عنه في الكافي سيما بـالرواة  

17Fققين.الموثق مثل صفوان توثيق له وان رفضه بعض المح

3  
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 ةالسن اقسام
 ق معتبر.ويفـارق النبي او الوصي بالتواتر او بطري الواصلة من الحديث القدسي؛ منها 

انّ حديث القدسي الفاظه وكذا مضمونه من االله. ويتفاوت مع كتاب االله سائر الاحاديث ب

 والحديث القدسي ليس اعجازا. في حد الاعجاز وعدمه فانّ كتاب االله اعجاز

النبي او الوصي حينمـا كـان    ؛فانّ سائر الاحاديث الفاظها منلاحاديثسائر اا منه و

  من االله. وحي مضمونها

؛ومنها فرائض النبي 

  النبي فرض
حتـي فـرض    ا بشـارع و الفـرائض  ليس ـ وكذا الامـام  ارع هو االله فقط؛ والنبيشفال 

الاقتراح من  ن بانّفي بعض النصوص فان فيها بيّ كما تعالي يرجع كلها الي االله 9النبي

18Fالنبي و التثبيت و التشريع من االله.

 7سـار عـن ابـي عبـداالله    ضيل بن يففي صحيحة ف1ُ

 فـرض الصـلاة ركعتـين ركعتـين     ثم فـوض اليه(الرسـول) امـر الـدين...انّ االله     ...قال

الي الركعتين ركعتين والـي المغـرب ركعـة فأجـاز االله      ركعات فأضاف رسول االلهعشر

19Fه.لك كلَّعزّوجلّ له ذ

قتـراح  ي الرواية ومعناه تثبيـت وتشـريع ا  وهذا التعبير قدتكرر ف2

.فمدار التشريع عند الشيعة هو الـوحي والـدليل لهـذا     الرسول في موارد فرائض النبي

 الوحي كتاب االله و السنة والاجماع والعقل والسيرة.
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 تبصرة
ري والاخلاقيـات.  لايخفي أنّ الوحي من عند االله هـو المعـاني والاحكـام الاعتبـا    

وكتاب االله وان كان الفاظه ايضا وحيا من االله الا أن الالفاظ لم يكن حكمـا ولا معرفـة   

بل اللفظ دالّ علي الحكم والمدلول معرفة وحكم.وكذا سائر الادلة لان الادلة لم تكـن  

و المدلول.وهذا المدلول وحي من االله فقـط ان الحكـم الاّ الله   هوالمعرفة حكما والحكم 

  فالادلّة الفقهية دالّة لهذا المدلول. 

 تقليد المجتهد
 تقليـد فلابـد لـه مـن    او لايجوز الحصلت له ملكة الاجتهاد،فهل يجوز التقليد لمن 

 استنباط الاحكام او الاحتياط.الاجتهاد و 

قد يقال بانه ان كان دليل جواز الاجتهاد هو بناء العقلاء لايجوز لمـن يـتمكن مـن    

يـر لمـن   في جواز الرجوع الي رأي الغ ة السيرةعيقلد فتوا غيره لعدم قطباط ان يالاستن

في المقـام دليـل نقلـي و اطـلاق حتـي يؤخـذ        كان صاحب رأيٍ في موضوع و ليس

 باطلاق الدليل.

20Fالوجه. هذا أجابوا عن و

ه ليس بناء العقلاء حتي يقـال بعـدم   بان جواز التقليد دليل 1

العقلاء في ذلك بـل الـدليل علـي     تياج الي سيرةبل الصحيح انه لا احوجود الاطلاق 

يحة و كمـا فـي الروايـات و النصـوص الصـح      ليد هو بناء و سيرة المتشرعةجواز التق

 .7المهتدي، عن الرضا المعتبرة كصحيحة

                                                           
 .226، ص 6دروس في مسائل علم الاصول، ج  1
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كشي قال حدثني علي بن محمد القتيبي قال حدثني فضل بن شاذان قـال  و ابوعمر

ي لا فقلت ان 7قمي رأيته و كان وكيل الرضا و كان خير حدثني عبدالعزيز بن المهتدي

 21ذ من يونس بن عبدالرحمن.فعن من آخذ معالم ديني قال خالقاك في كل وقتF

1 

22Fالسند علي بن محمد القتيني اعتمد عليه الكشي في رجاله. في 

ان كان فضل بن شاذ2

 ـ23F3.الطايفة لة عندو له جلاثقه احد اصحابنا الفقهاء   ه الكشـي عبدالعزيز بن المهتدي وثق

24Fالنجاشي.و

4 

بيـان   سـماع  كون سماع الروايـة و اخـري  فتارة ي و السماع من امثال يونس مطلق

لحكم من الرواية اما سـماع  بيان الحكم اخذ لمن لايقدر علي استنباط اسماع فالحكم.

25Fيقدر علي ذلك. يشمل عن الرواية

رتين فيجوز التمسـك  يشمل الصو فاطلاق الرواية 5

أفتي  بما بينه يونس من الروايات ايَ امثال يونس كما يصح العملالتي رواها  اتبرواي

 ه .علي مضمون

لاستدلال ان الاطلاق انما ينعقد في جواز التمسك بكـلام يـونس   او يرد علي هذا 

اه حجةً علي من لـه أهليـة   ، اما كون فتولرواية او أفتي علي مضمون الروايةسواء نقل ا

ول فلا دلالة لها و لـم يثبـت أهليـة عبـدالعزيز بـن      للاجتهاد و معرفة الحكم من الاص

تدل بصـدد بيانهـا فـلا    سة التي كان المجهالللرواية من المهتدي لهذا الشأن فلا اطلاق 

26Fو في رواية احمد بن اسحاق اطلاق

محمد بن عبداالله (ابن حميري) ومحمد بن يحـي   6

                                                           
 .157، ص 18،رقم... الوسائل، ج  483رجال كشي، ص   1
 ، و هذا توثيق منه.678، رقم 259رجال  نجاشي، ص   2
 .840و  407رجال نجاشي، ص   3
 .642. رقم 245ص   4
 .226، ص 6دروس في مسائل علم الاصول، ج  5
. ابواب صفات 4/11. 99ص  18حديث الاول من باب تسمية من رأه الوسائل ج 265، و ص 329، ص 1الكافي، ج 6

 القاضي.
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عنـد  و رحمه االله بوعمرو الشيخ ات أنا معتعبداالله بن جعفر الحميري قال اج جميعاً عن

و له يا ابـا عمـر  مزني احمد بن اسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت احمد بن اسحاق فغ

 سألك عن شيء...ي ارُيد انَ انا

قـال سـألته و قلـت مـن      7و قد اخَبرني ابوعلي احمد بن اسحاق عن ابي الحسن

عنـي فعنـي    أعامل او عمنّ آخذ و قول من أقبل فقال له العمري ثقتي فما أدي اليـك 

 المأمون. فعني يقول فاسمع و أطع فانه الثقةيؤدي و ما قال لك عني 

 ـ  ) 7عسكريالمام لاو أخبرنا ابوعلي انه سأل ابا محمد (ا ال لـه  عن مثـل ذلـك فق

سعيد العمري فما أديا عني فعنيّ بن عثمان العمري و ابنه ثقتان و المراد ابنه محمد بن 

 اتان المأمونـان فهـذ  ن فاسمع لهما و اطعهما فانها الثقيؤديان و ما قالا لك فعني يقولا

 . ...قول امامين قد مضيا فيك 

له حجـة لـه اطـلاق يشـمل نقـل      فكون العمري ثقة و قو و وجه الاستدلال بها هو

عمري حجة علي مثل احمد بن اسـحاق و  ال بمضونها ففتوي و الفتوي  7عنهم الرواية

شـأنية   مامن لهان احمد بن اسحاق و الحميري م لومعبداالله بن جعفر الحميري، و المع

 الاجتهاد.

 ـحمد بـن اسـحاق و كـذا الحميـري لايط    و يرد علي هذا الاستدلال ان مثل ا  ون لب

 لبون الرواية عنهم و كونه ثقة في نقل الرواية.الفتوي من مثل العمري انما يط

ساعة القـاك و   انه ليس كل 7قال قلت لإبي عبدااللهعبداالله بن يعفور و كذا صحيحة

و ليس عندي كل ما يسئلني عنـه   لايمكن القدوم و يجي الرجل من اصحابنا فيسئلني

27Fفقال ما يمنعك عن احمد بن مسلم الثقفي فانه سمع من ابي و كان عنده وجيهاً.

1 

                                                           
 .23/11  105ص  18. الوسائل ج 273، حديث رقم 161رجال كشي، ص   1
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، قال حدثني سعدبن عبداالله ابي خلف القمي، قال حدثني محمد بن قولوية السند،و 

ين عن زر بن محمد الحجال، عن العلاء بن يسي عن عبدااللهحدثنا احمد بن محمد بن ع

 عبداالله ابن ابي يعفور.

من لم يتمكن من تحصيل أنّ الرجوع الي الغير انما يجوز ل علي هذا النص و قد دلّ 

ام روايات اخُري و في المق .الاحكام لإنه هو المفروض في سؤال عبداالله بن ابي يعفور

 عن التقليد.البحث  يأتي البحث عنها حين

جعفر صاحب كامـل   (ابو ة يعني محمد بن جعفر بن قولويةو السند: محمد بن قولوي

 مشـايخ شيخان سعد بن عبـداالله ابـي خلـف القمـي مـن       مقبرة  ات) مدفون فيالزيار

و وثقـه  28F1.من خياراصحابنا بقوله الشيخ النجاشي في ترجمة ابنه جعفر . وثقه4الصدوق

ع لنا من جهة الثقات مـن  مل الزيارات بقوله و لكن ما وقّكتاب كا ابنه جعفر في مقدمة

يق يشمل مشايخه يقيناً مثل ابيه و كذا مثل سعد بن عبـداالله  فان هذا التوث 29F2 7اصحابنا

30Fابن خلف الاشعري القمي.

3 

ها (احمد بن محمد بن عيسي) عبـداالله بـن محمـد     جهو فقيها و و شيخ هذه الطايفة

عـلاء بـن رزيـن    31F4.ثقة ثقة بقوله الاسدي) وثقه النجاشيالحجال (هو عبداالله بن محمد 

32Fوجهاً. كان ثقة

5 

33Fنجاشي. ،ليلٌ في اصحابناثقةٌ ج محمد ثقة ابي يعفور (ابو نعبداالله ب

ترجمة محمد  1

 .حديث الثانيفي بن مسلم 

                                                           
 .123ص  318رجال النجاشي رقم   1
 كامل الزيارات. 37ص   2
 .  177، ص 467وثقه النجاشي،رقم   3
 .595، رقم 226النجاشي، ص   4
 .811رقم  298النجاشي ،ص   5



۱۳ 
 

لايقال ان ظهور مثل هذه الروايات انما كان لطلب الحـديث لا طلـب الفتـوي فـان     

الحديث ايضاً اجـابوا  ان طلب رواية الحديث عن غيرهم و رواة المطروح في هذا الزم

 ل الروايات لابيان الفتوي لان بيان الفتوي لم يكن متداولاً في هذا الزمان.من سئلهم بنق

و كان الاكثر في الرجوع الي الغير اخذ  بيان الفتوي و ان لم يكن غالباان بلإنه يقال 

لإبـان   7كما في قول ابي جعفر الباقركان شائعا  الحديث منهم إلّا ان اخذ الفتوي ايضاً

ريـع و  علـي التف  و كهـذا النصـوص التـي تحـثّ    34F2 اجلس في المسجد و افتـي النـاس  

35Fريع.علينا القاء الاصول و عليكم التف 7الاستنباط كما في قوله

فلادلالة لصحيحة ابـن   3

 .يعفور علي جواز تقليد من له اهلية الاجتهاد

ن النصوص علي مورد البحث من جواز تقليد من حصلت لـه  علي هذا لا دلالة م و

في رجـوع الجاهـل    ءعقلاسيرة الل اءلنصوص تأييد و امضيا لعل هذهملكة الاجتهاد و 

 ءسيرة العقلا التقليد بل انما امضي ي في مسئلةالي العالم. فالشارع لم يأت بشيء تأسيس

صـورة التـي كـان    الالسيرة في تحقق ء و لم تفي ذلك المجال و لا اطلاق لسيرة العقلا

 غيره. ع جان يربة في موضوع فيها اهلا للاجتهاد و له خبر شخص نفسهال

36Fدروسو ما في 

من وجود دليل لفظي و اطلاق علي جواز التقليد لمن يقـدر علـي    4

 4فم لم يعلم لنا معناه و مراد المؤلاستنباط الاحكا

37Fاما ما يقال

بنـاء العقـلاء    ت لاا  النص والروايامن ان الدليل علي جواز التقليد هو  5

 لان امر الدين من اهم الامور

                                                                                                                                          
 .556، رقم 213ص   1
 .10،ص7رجال النجاشي،رقم  2
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 اطـلاق  طريق الاحتياط فلـولا  آخر للخروج عن عهدة التكليف و هو طريق و هنا 

 لعزيز المهتدي لايحكم العقـلاء  مثل رواية عبدا قي هذا المورد النص علي جواز التقليد

 ء بسلوك طريق الاحتياط.جواز الرجوع بالغير و المجتهد. بل يحكم العقلاب

علي عمـوم النـاس اولاً و ثانيـاً     يرد علي هذا الاستدلال ان طريق الاحتياط مشقة

شارع عموم الناس لمن الموارد فاحالة ا لايعرفون طريق الاحتياط في كثير عموم الناس

سهلة السمحة التي تشـرع  ال أبعد شيء من جانب الشارع الشريعةالي طريق الاحتياط 

 .عة السهلة السمحةالشري

شـارع  لالعقـلاء التـي امضـاها ا    لقول بان جواز التقليد كان لسيرةفلعل الاقوي هو ا 

العقلاء اقوي دليل علي جواز التقليـد و لا   رةيسوص التي وردت في هذا المقام فبالنص

اطلاق لهذه السيرة حتي تشمل محل النزاع من جواز رجوع من له اهلية الاجتهاد الـي  

شاء االله في البحـث عـن    انياتي  حث اكثر من هذا مجالٌ لأنٌ يب و للمسئلة.رأي غيره

 التقليد.

 التجزيّ في الاجتهاد
بحيث يقدر  ي موضوعمن العلم ف مرحلة أنَ الاجتهاد و هو وصول النفس الي رّقد م

 رحلـة امكـان حصـول هـذه الم   ان في هذا الموضوع و لاشـك   عاستنباط الفروعلي 

مكـان مـن الامكـان فـي كـل      الاجتهاد بهـذه المرحلـة ب  لمرحلة وا للانسان فالوصول

استنباط بعض الاحكام فقد قيل  التمكن عن مرحلةاما الوصول اي العلوم.  موضوعات

حصـل لهـا فيكـون    ما أن يامرٌ بسيط ا ممكن لإن وصول النفس لتلك المرحلةانه غير 

 ل.و لا وصول لمرحلةٍ من المراح مجتهدا مطلقا و الّا فلا ملكة
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ية تـدريجي فكـل مـن تحصـل لـه      صول النفس الي المراحل العالن ولكنه توهم لا

المطلـق فعلـي    زي عنه اولاً ثم المرحلةحصلت له مرحلة التجالمرحلة العالية فانه قد 

ي هذا مطلق الا و قد حصل فيه مرحلة التجزهذا يمكن القول بانه لايحصل الاجتهاد ال

 اولاً.

ب فَـرُّ  تفاوت من حيث الصـعوبة و السـهولة  ت كل موضوع حل العلوم فيمراو ثانياً 

و مرحلة لا تصل اليها الا اوحدي منهم. و اسـتنباط   مرحلة تصل اليها كثيرٌ من الافراد

 تحقق له قوة الاسـتنباط فـي اكثـر فـروع    جتهد تايضاً كذلك. فرب م ةالاحكام الفقهي

 ـام القبلةستنباط كاحكلكنه في بعض موارد لا يتمكن من الا ةالفقهي و  راث، و كذا المي

لتعـارض الاخبـار كمـا فـي      د التي يصعب تشخص الحجة عن لا حجـة ركذا كل موا

 م.لاستظلال للمحرو كذا في حرمة ا ورؤية الهلال المغرب الشرعي

ل ان امكان التجزي في الاجتهاد امر ممكن بل امر واقعـي قـد وقـع لجميـع     فتحص

 ـ المجتهدين الاعلام الذين يقدرون علي  انهم انمـا  الاستنباط الاحكام علي الاطـلاق ف

من الاطلاق بعد العبور مـن مرحلـة التجـزي لان الاجتهـاد      صلوا الي تلك المرحلةو

 .المطلق امرٌ تدريجي الحصول

درج حصـوله  لا في الاجتهاد فان الاستنباط تت لايقال ان هذا تجزي في الاستنباط 

 ،كمال النفس علي القـول بهـا   لمرحلةابالملكة و ة الاجتهاد علي القول باباً اما ملك باباً

 عدم الوصول و الوجود و عدم الوجود.ولاتتجزي بل امرها دائرٌ مدار الوصول 

لإنه يقال: أنّ حصول كمال النفس ايضاً تدريجي فان المرحلة المطلق مـن الكمـال   

 مرحلة درج في الكمال حتي تصل اليانما تحصل بعد حصول مرحلة الأدني منها تم يت

وضعفا فان الملكات من    .فالتجزي في الاجتهاد تجزي في حصول الملكة قوة الاطلاق
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تقبـل القـوة والضـعف فالمجتهـد المطلـق فـي قـوة الملكـة          اتمقولات ذات تشكيك

 . والمتجزي في المرحلة الضعيفة منها

 ا في باب دون باب فان الملكة قد حصلت فـي ع حصولهايضاً لاتمن فبساطة الملكة

ل ون باب مثل المعاملات او مثل موارد  تعارض الأخبار فلا تحصباب مثل العبادات د

للفرد ملكة الاستنباط في بعض الابواب بعد حصولها في ابواب اخُري مع ان حصـول  

38Fول من الفقهاء صعب بل غير ممكن.لفحجتهاد علي الاطلاق ايضاً حتي لالا

1 

 حكم الاجتهاد
يه. امـا الاول لكونـه امـرا    مقلدل لنفسه و كذا ق حجة مجتهد المطلان آراء اللاشك 

 ـ ةو الاخلاقي ةمليمن انّ العالم يعمل بعلمه في العلوم الع يارتكازا  ةلا في العلوم النظري

 .ةالمحض

العلـم فـي بعـض المـوارد)     اما الثاني: فعلي القول بالانفتاح (انفتاح باب العلمـي و  

لك فـي رجـوع   رت علي ذلإنّ السيرةَ استق لعقلاء او بالنصا سيرةب قلنا فكذلك سواء

الصـورة فـان هـذه     صوص ايضاً تشمل تلكم. و النلالعا هل برأيالجاهل الي العالم للعم

و الكشف. الي العالم سواء قلنا بالحكومة ا قدر المتقين من ارجاع الجاهلهي الالصورة 

لجاهل عي فلابد لفان المجتهد المطلق يعرف الاحكام و ينظر في الحلال و الحرام الشر

 .بكاشفية الطرق ليه بحكم العقل او القولالرجوع ا من

                                                           
ترددات الشرايع للمحقق الحلي اقوي شاهد علي ذلك لإن المحقق فحل مـن فحـول الفقهـاء مـع ذلـك لـم يقـدرعلي         1

القول بان جميع موارد التردد من قصور الـدليل بـل    استنباط الفتوي في كثير من الموارد و قد تردد في الافتاء و لايمكن
بعضها من قصور المستدل و كذا الاحتياطات التي في كثير من موارد الكتب الفقهي للفحول من المجتهدين شـاهد آخـر   
علي ذلك، فان الترديد و الاحتياط تارة يكون لقصور الدليل بسبب اجماله  او تعـارض الاخبـار او .... و اُخـري يكـون     

 لقصور باع المستنبط و المستدل في استخراج و استنباط الحكم.
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نسدادي باب العلم و العلمي فيشكل الرجوع الي المجتهد الا نسداداما علي القول با 

ا هو بحكم العقل ففعله ان كـان  لم المجتهد بالاحكام حينذ بل انملي الحكومة لعدم عع

 له لالغيره. ه كان حجةظنراً كان حجة لنفسه لالغيره فان معتب

الحكم المظنون الشرعي  لي الكشف لإن علي الكشف ايضاً يكونو كذلك الكلام ع

آخر من  له باب العلم و العلمي لالغيره فللمقلد طريقة لمن انسد علي الكشف كان حج

 ي فلا يكون المكشوف له حجةً هذا في المجتهد المطلق.الرجوع الي المجتهد الانفتاح

ذلك و كذا دلالة  لسيرة العقلاء عليي فنظره حجة لنفسه بلاريب تهد المتجزاما المج

لفظية كتاباً و سـنةً  ال و الترغيب علي الاستنباط الاحكام من الادلة النصوص من الحث

 ر.مثل آية النف

 تقليد هو سيرة العقلاء فانها استقرت ذلك ان قُلنا انّ دليل جواز الاما جواز تقليده فك

 .في بعض الموضوعات عالما الجاهل الي العالم و لو كان العالمعلي رجوع 

واز يشكل ج يهلعف يةو اما علي القول بان جواز التقليد هو بالنص و السيرة المتشرع 

 علي ذلك. الرجوع الي رأي المجتهد المتجزي لعدم تحقق السيرة العملية من المتشرعة

زي قلاء لايبعد جواز التقليد مـن المتج ـ فلما كان العمدة في جواز التقليد هو بناء الع

 ايضاً فيما استنبط من الحكم

ص الكلامخَّلَم 

 الرجوع الي المجتهد علي الانفتاح
فعلي القول بانفتاح باب العلم في بعض الموارد و العلمي في كثير من الموارد فعلـي  

سـواء   ةالتكـاليف الشـريعي   الاجتهاد هو تحصيل الحجة علـي ان ا التعريف الذي مرّ من

 الشرعي او كان عذراً عند المولي. واقعيها مع الحكم الاطابقت الحجة في مود
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له الحجة علي الحكم الشرعي بعد  فعلي هذا التعريف لاريب ان المجتهد قد تحصل 

الاصل فان المجتهد هـو العـالم بالحجـة     فادمو طبق  ارةالفتوي بالدليل القطعي او الام

لايكلفون اكثـر   من الرجوع اليه لإن المجتهد و كذا العامي ة فلا بد للجاهل بها الشرعي

طريـق المعتمـد او   و ال حكم من طريقها المعتبـر و المعتمـد.  من تحصيل الحجة علي ال

يق الذي سلكه المجتهد في تحصيل الحجة و لا طريق معتبر للعامي الّا المعتبر هو الطر

 ـ د فـي تحصـيل الحجـة علـي     الرجوع الي طريق معتبر و هو الرجوع الي رأي المجته

 الحكم الشرعي.

جـواز التقليـد و    ريف الذي عرفِ للاجتهـاد و أدلـة  لتعو هذا هو الصحيح بالنسبة ل

الصحيح في كون باب العلم و العلمي مفتوحاً في كل عصرٍ من الاعصار.بلا  مبني اراختي

ايضـاً   فان باب العلم في زمـان الحضـور   7فرق بين زماننا هذا و زمان حضور الامام

باب  النصوص  علي مراجعة تو لهذا حث لكل الافراد لايكون مفتوحاً في كل الابواب

ال يونس بن عبدالرحمن و لاريـب ان اخـذ   مي من اخذ الحديث او الفتوي من امثالعل

ي الـي  لاحكام لا العلم فكانّ رجـوع العـام  الحديث او الفتوي هو الطريق العلمي الي ا

 ايضاً. :عصر حضور الائمة المعصومينالمجتهد كان متداولاً في 

 مباديء الاجتهاد
 معرفة اشياء تحقق الاجتهاد مبادي الاجتهاد. لابدفي

39Fالبيـان و البـديع و اللغـة   ومن الصرف و النحو و المعاني  معرفة العلوم العربية -1

1 

الكتاب و السـنة   اصول الاستنباط منمصادروال جلّ ان لم يكن كل لانوذالك 

                                                           
و لابد من المجتهد معرفة المعاني الحقيقي اللغة العربية و تمييز معاني الحقيقية عن المجازية او لعل المصـدر الاصـلي    1

مراد من العـرف هـو عـرف    في معرفة اللغة مضافاً الي الرجوع باقوال اللغويين هو العرف و كيفية استعمالات العرف. و ال
الخالص من الاختلاط مع اللغات الاُخري كالكلمات الخاص في القري و العشائر لا اللغات الممزوجـة باللغـات الأجنيـة    
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مـن   ان و معلوم رفة علوم و فنون أدب اللغة العربيةمع من جتهدلمعربية فلابد ل

الاحكام من الكتاب و  فهم ادلة لايمكن للفرد ةالعربي ةلعلوم الأدبيدون تحصيل ا

 من فهم النصوص حد يتمكن منهمعرفة هذه العلوم انما يلزم ب مقدار السنة و اما

 ـ ة.والعربي النصوصدرك مقاصد ابسهولةٍ و  ذا المقـدار لايكـون   اما اكثر مـن ه

 ان كان حسناً. وضرورياً،

خصوصـاً الشـكل    به معرفة الاشكال الاربعة يعرف بمقدار و كذا معرفة المنطق -2

الاول الذي بني علي اساسه اكثر البراهين المنتجة، و كذا معرفة انواع المغالطـة  

 في البرهان.

و معرفـة الناسـخ و   و كذا معرفة العلوم القرآن، من كيفية نزول القرآن و تدوينه  -3

المنسوخ و كذا المحكم و المتشابه، سيما معرفة القراءة الصحيحة في القرآن من 

أنَّ اعراب القرآن واحد نزل من عند واحد و عدم جواز قرائة القرآن بـالقرءات  

قرائةٌ و  مادة وصورة و و العشرة وصيانة القرآن من التحريف.بل للقرآناالسبعة 

 40F1.الصحيحة المتواترة هي يمكن قرائةٌ اكثر من قرائةٍ واحدةاعراب واحد بل و لا

ل قدمـه  و الزيادة لئلاتَّزّ يةو كذا معرفة صيانة القرآن من اي تحريف من النقيص

41Fعض الاعلامب قدم في هذا الوادي الخطير كما زلّ

 مع الأسف الشديد. 2

                                                                                                                                          
لإن بعد اخطلات اللغات يصعب تميز الاستصالات الحقيقية عن المجازية التي لابد من معرفتها حتـي يـتمكن مـن حمـل     

لم تكن قرينة صارفة الي المعاني المجازيه فـان الاسـتعمالات التـي تُعـرف بهـا المعـاني        الفظ علي المعني الحقيقي اذا
الحقيقية من المجازية هي استعمالات الناس في القري و العشائرو القصبات، كما نقل عن بعض اللغويين انـه هـاجر الـي    

ا لفي غلاماً حدث السـن سـال عـن ابيـه     العشائر في اعماق الصحاري والجبال ثم وصل الي مخيم من خيام العشائر و لم
فاجاب الغلام بجواب تحير اللغوي منه فانَّه اجاب، فاء الي الفيء و اذا فاء الفيء يفي، قـد اسـتعمال   » وأين ابوك«بقوله 

 ـ   ة كلمة الفيء بمعاني متفاوتة حقيقية بمعني الذهاب و الوادي و الظلّ و الرجوع في كلام واحد! و لابد للفقيـه مـن معرف
 المعاني الحقيقية للالفاظ وكذا خلط المعاني الذي يقع في كتب اللغة احياناً.

 ، ص...»پژوهشي در علوم القرآن«و لمزيد التوضيح يمكن الرجوع الي كتاب  1
 مثل صاحب الكفاية و كذا المحدث النوري في فصل الخطاب. 2
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معرفة تامةً و  سيما آيات الاحكامعلي المجتهد معرفة تفسير القرآن و كذا يلزم  -4

 كل آية يمكن دلالتها علي الحكم الشرعي.

و بناء العقلاء و السيرة  علي المجتهد معرفة الامور العرفية مضافاً الي ذلك يلزم -5

يقع طريقاً فـي اسـتنباط الاحكـام     ما فان السيرة و بناء العقلاء كثيراً المتشرعة

ك ادراو كـذا   ليلالشرعي و مع عدم المعرفة بها لايمكـن للمسـتنبط فهـم الـد    

 .ةعرفيالموضوعات الاحكام 

 ةو تميز معاني الحقيقي عرفة معاني الحقيقي اللغة العربيةم من ولابد من المجتهد -6

قوال الرجوع لامضافاً الي  الاصلي في معرفة اللغة ة و لعل المصدرعن المجازي

مـن العـرف هـو عـرف     ة استعمالات العرف و المراد اللغويين هو العرف و كيفي

 ط مع اللغات الاخُري.الخالص من الاختلا

القواعد الاصول الفقه معرفةً تامةً في كل المسائل و  و يلزم علي المجتهد معرفة -7

ل الفقه أهم مبادي استنباط ها فان اصواني التي يتوقف استنباط الاحكام عليالمب

م عضد الاقدر علي استخراج الاحكاال زلةبحيث انها صارت بمن الفقه و اعظمها 

 .ل يكون المجتهد بلا عضد و يصير كيد الضعيفةمعرفة التامة للاصوالن دون و م

فيـد المجتهـد فـي اسـتنباط و     هو المسـائل التـي ت   ةسائل الاصوليمالو المراد من  

ها في علم الاصـول مـن   والمحض و لا المسائل التي اورد ةالاحكام لا المسائل العلمي

و كذا ساير المسائل الاخـري الاجنبيـة علـي     ةيخيو التار ةوالفلسفي ةالمسائل الكلامي

دي الأجنبية بحيث زق من ثتري ه فان علم الاصول في زماننها هذاالقواعد الاصول الفق

 ث في الاصوليبح ما ، فكثيراًتاما يصعب التحرك معه اقل منها ثقلاًثسمن منها بحيث ت

ن، او غيـر ذلـك كمعـاني    ب او علـوم القـرآ  المسائل الأدبية التي مكانها علم الأد عن
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 ي اسـتنباط فهذه الامور السبعة هي اهم مباد.و.. صيانة القرآن من التحريف الحروف و

 .امةًت ن الفقيه معرفتها معرفةً صحيحةالفقه التي لابد م احكام

 التخطئة و التصويب
 ـ   الاريب ان الله احكاماً يشترك فيه  الله تبـارك  ةالعالم و الجاهـل، والاحكـام الواقعي

به النصـوص  نطق مكلف بها و عدمه. هذا امرٌ واضح تبعلم العبد ال الي شأنه لايتغيروتع

لحجـة  و قد سئل عن قوله تعالي فللـه ا  7عن جعفر بن محمد ايضاً كما ورد في النص

42Fبالغةال

و  ةولة من المجتهد للوصـول الـي الاحكـام الشـرعي    افاستنباط الحكم هو مح 1

ثالثة  يتفاوت تارةً بالعلم و أخري بالظن المعتبر،معلوم ان طريق الوصول الي الاحكام 

 .هذا اولاً بالاصل العملي

و  ه تـارة قد يطابق الواقع و يصيب ةالمكلف بالاحكام الشرعيو لاريب ايضاً ان علم 

المعتبر بالحكم تـارةَ يصـيب الواقـع     والاصل اخُري علمه يخطأ عن الواقع و كذا الظن

ع و مكلف و كذا استنباط المجتهد تارة يصـب بـالواق  ال فعلماخري يخطي عن الواقع. و

الذي اتفق عليه كافـة   المبنيخطئة في الاجتهاد و هو اخري يخطئي و هذا هو معني الت

 .الاصولين من الشيعة

 فنقول: هنا من تبيينه التصويب و لابد الي الغير من الاشاعرة و المعتزلةنسب  و

المجتهـدين   ا كثيرةً في الواقع بعدد آراءمفان كان مرادهم من التصويب ان الله احكا 

43Fيصيب الي واحد منها فان هذا امرٌ ممكن عقـلاً   فكل رأي من المجتهد

لكنـه ممنـوع   2

                                                           
فان قال نعم قال له افلا عملت بمـا علمـت و ان قـال قـد      فقال ان االله تعالي يقول للسيد يوم القيمة عبدي أكنت عالماً 1

، و 2حـديث   26مجلس 227كتت جاهلاً قيل له أفلا تعلمت حتي تعمل فيضعه و ذلك الحجة البالغة، امالي للمفيد، ص 
لم، السند، الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد قولويه، عن محمد بن عبداالله بن جعفر الحميري عن ابيه عن هـارون بـن مس ـ  

 .7، عن ابي عبداالله415، ص 1109، عن مسعدة بن زياد، ثقية،عين، نجاشي، رقم 438ص  1180ثقة، نجاشي، رقم، 
 يبدو منه عدم اعتبار احكام متعددة من الشارع في واقعيةٍ واحدة لوجود التضاد الاعتباري بين الاحكام. 2



۲۲ 
 

العـالم و   فيهـا الكـل   تركبالاجماع و الاتفاق و بالادلة الدالّة علي ان الله احكـام يش ـ 

الاحكـام  الجاهل العالم به و الجاهل، فالدليل دال علي ان حكم االله واحد يشترك فيه 

 متعددة. 

 ـ  و ان كان مرادهم انه ليس في الواقع ح  ه رأي كماً الله بل الحكم هو مـا اصـاب الي

هذا يستحيل الاجتهاد و الاستنباط لانه اذا لم يكن حكماً في الواقع فمـاذا  بالمجتهد و 

ط؟! هذا ايضاً امرٌ مستحيل. فالتصويب الـذي ذهـب اليـه الأشـاعرة و     بنيستنبط المست

 ا امر مستحيل.ممع تفاوت بينه معتزلةال

 التخطئة التصويب في العقليات
مـن المسـتنبط للوصـول الـي      تهاد كما مرّ في تعريفه هو محاولةالاستنباط و الاج 

العلم بالحكم و امـا الظـن المعتبـر     تكون هي ان اما ةالحجة الشرعي و الحجة الشرعي

سـواء   ارد كان للمجتهد حجة عنـد االله  المو هذه ي كلبالحكم و اما الاصل العملي، فف

بلوغ الحجة كما عبـر بـه فـي الروايـة     فالمهم للعبد المكلف  .طابق الواقع ام لم يطابق

  44F1.المعتبر عن جعفر بن محمد في معني الحجة البالغة من قوله أفلا تعلمت المروية

الشـرعي، و   دل علي انّ المهم للعبد المكلف بلوغ الحجةو امثال هذه الروايه ايضاً ت

حجة بنفسه لا بجعل جاعـل و   المكلف و هو طريق وتارة تكون علم  ةالحجة الشرعي

 ـ حجة عند العقلاء و اقـر الشـارع بتثبي  كون الظن المعتبر و هو اخري ي ي مـوارد  تـه ف

و ثالثةً يكون الاصـل العملـي مـن البرائـة او الاشـتغال و       الامارات و الطرق الخاصة

نفي التكليـف فحجـة   فان كل ذلك حجة علي التكليف او  الاستصحاب و كذا التخيير

                                                           
 ، (والسند صحيح)2، حديث 26، مجلس 227امالي مفيد، ص  1
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بالواقع و اخُري تخطئٌ عن الواقـع هـذا فـي     ارة تكون مطابقةت لمجتهد التي تصل اليها

 الشرعيات.

 في العقليات التخطئة
مستقلات العقلي فان بر عنها بالي قسمين ضروري و بديهي و هي المعو العقليات عل

 .بار عليهاالظلم امرٌ شامل لاخطأ فيه و لاغ بحدل و قالعقليات المستقلة كحسن الع

قع و اخُري يقع يصيب الواليات و هو النظري فهو امرٌ تارة اما القسم الثاني من العق

لها  ةلتخطئة في العقليات النظريفا ةعقليات النظرياليقع الخطاء في  ما راًو كثي الخطأ فيه

 ال واسع.مج

  7/3/90البحث في تاريخ  نتوقف والآن

 انشاء االله. 4/7/90في  نتابع البحث

ل رأي المجتهدتبد 

 فصل 
م الاعتبار بـه  في عد فلاشبهةتبدل الرأي السابق الاول بالآخر او بزواله  ذا احتملا

اعتبـار رأي الخبيـر   لسيرة العقلاء علي عدم و الدليل علي ذلك  في الاعمال اللاحقة، 

المعاملات بالمعني الاعم و يات و ي اقسامٍ، عبادعل. اما الاعمال السابقة فهي لهبعد تبد

 نتابع تحقيق بعض الصورف باقيا واخري ينتفيالموضوع و المتعلق  يكون تارة

 افتـي  اذا المغرب الشـرعي في  ماك باقان كان قد انتفي المتعلق والموضوع  الاولي؛

ن رأيـه فـي   و كاايعتبر ذهاب الحمرة و قد صلي وافطر،  الانالقرص وباستتار المجتهد
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يحات كفايـه المـرة   كان رأيه في التسـب  و الان لايكتفي بها،مم كفاية ضربة واحدة ويالت

 ثلاث مرات.يعتبر نالاواحدة و

النكاح الدائم مع المتعلق، كان يجوز  الموضوع و مع عدم بقاء في المعاملات الثانية؛

الان افتي ر الحديد خاصةً الذبح عدم اعتبا الان لا يجوزه او كان رأيه فياهل الكتاب و

 و الذبيحة. يد في الذبح مع عدم بقاء المنكوحةباعتبار الحد

ة المنكوح في المعاملات مع بقاء المتعلق او الموضوع كما في المثالين مع بقاء الثالثة؛

 و الذبيحة.

راً  وعلي القاعدة لانه انما كان معذو في الكفاية قد ادعي ان بطلان الاعمال السابقة  

انكشاف الخلاف يحكم  بق لا لانّ عمله محكوم بالصحة. فبعدل السامارتكاب الع في 

دل الـدليل   . حيـث بالبطلان الا فيما دل دليل خاص علي صحة العمل كما في الصـلوة 

لحديث الرفـع او فـي كـل العبـادات علـي القـول       من خمس، او  اد الاتع لاعلي انها 

الامارات و الطـرق   عدم الاجزاء انما يصح في لاريب انّ. وبالاجماع عل الاجزاء فيها

 لا محالة. بية فانها علي السببية تكون مجزيةلا علي السب علي الطريقية

الظفر بالمقيـد او المخصـص، او الظفـر بالمعـارض، او     اما  الراي والسبب في التبدل

 و. لمبانيضعف الرواة وقوتهم من التوثيق و نحو ذلك مثل تبدل ا ة منالتبدل في الروي

ي عدم الاجزاء في الاعمال السابقة بانهّ علي وفاق عل علي اي حالٍ استدل في الكفاية

 .لا في مورد الاصول العملية ماراتفي مورد القطع و الا القاعدة

قد اضمحل الحكم و انكشف خلاف فان العمل السابق ان كان منشأه الجزم بالحكم ف

 ه الي العمل لاصحة العمل.بقي الا معذورية العامل بالنسبفلا ت

و ني جعل الطريق امام جعل المعذرية فكذلك لانّ مع اشرعي و ان كان لطريق معتبرا

 ـاو جعل مـؤدي الامـارة حكمـاً ظاهر    المنجزية (علي راي صاحب الكفاية) اً و قـد  ي
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كما مرّ فـي  في الاجتهاد  يير في الحكم الواقعي علي التخطئةانكشف خلافه من غير تغ

 صويب.تو ال التخطئة

اء لاحـراز القيـد،   السابق الاصل العملي يحكم بـالأجز اما اذا كان مستند الحكم في 

و امـا   .فان معني الاصل ثبوت القيد تعبـداً  د كان الاختلال في القيلاصل التعبدي ان اب

ه اعـم مـن وجـود الـواقعي و     وجود الشي و عدمه ان كان قد ثبت بالاصل فان وجود

 ـ    ما في احـراز الطهـارة  التعبدي، و الاول ك اني كمـا فـي   شـرطاً و قيـداً للصـلوة والث

 .زمن الحضورفي  استصحاب و جوب الصلوة الجمعة

 بوجوه: ل علي الاجزاء في الاعمال السابقةو قد يستد 

 الاجتهاد السـابق و  السابقةجتهاد اللاحق لايكشف عن بطلان الاعمال الاول، ان الا

 نعم بالنسبة الي الاعمال  اللاحقة .اد السابق بعدحتمل صحة اجتهوجداني بل ي بكشف

  .بل الدليل علي عدم اعتباره في الحالعتبراً لعدم الدليل علي اعتباره لايكون م

لـوم عـدم امكـان    ل صار عـدماً و مع لاو اورد عليه ان الاجتهاد الاول بعد الاضمح

تهاد السابق لايزيـد  . و بعبارة اخري الاجالمعدوم ئي الشينسبة صحة اعمال السابقة ال

حتي يقـال   الاعمال و كما اذا انكشف الخطاء في القطع لايكون قطعاً صحةعلي القطع ب

 .مستند الي القطع فكذلك في الطرق و الأمارات  ان صحة الاعمال السابقة

ة كما سـبق  ومقلديه و معني الحجيةً للمجتهد هاد السابق كان حجيرد هذا ان الاجتو

ان المكلف عمل علي وفاق رأي الشارع و  او معلوم ان معناه جزيةالمعذرية و المنهو 

و بعد وقوع العمـل علـي وفـاق الشـرع     رف العمل في ظفالعمل صحيح موافق للشرع 

 لامعني لعدم الأجزاء.بسقوط الامر ف العقل يحكم والحكم بصحةالعمل
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عكـس مـا    ليللا ما خرج بالـد اي الاجزاء تضقو بعبارة اخري ان القاعدة الاولية ت

45Fو سيأتي توضيح ذلك. ذهب اليه صاحب الكفاية

1 

و الحـرج فـي الـدين فـان القـول      عدم الاجزاء يوجب لزوم العسرالثاني: ان القول ب

ي نّ؛ االسمح ش و المعاد و ينافي الدين الحنفيالاتيان مرة اخري اختلال في نظام المعاب

 46F2.فية السمحةيلحنت ثبع

 ه.ار لزومه و عدمزوم الحرج  امر شخصي دائر، مدعن هذا في الكفاية بان ل و اجاب

و يلازم القول بان الدين و المرام دين مشـقة  القول بعدم الاجزاء يوجب  و يرده ان  

 ـ للتكليف المأتي بـه يعـداً    لة، فان الاعادةوحة و سهاة لادين سمزحمو  ا مشـقةً تكليف

 لشريعة.ا وم ان التكليف المضاعف ينافي السماحةو معلللنوع مضاعفاً 

في الاعمال السـابقة بـين   استقرت علي عدم الاعادة  حيث لسيرة المتشرعةالثالث: 

لـوم ان هـذه   ات و ساير الاعمـال و مع لمعاملات و الايقاعفي العبادات و ا المتشرعية

47Fستمرة الي زمان الشارع.متحدث في هذا الزمان بل هي  السيرة لم

3  

عدمـه و  يل علـي  دللاالا ما خرج  بلأجزاء هي ا يمكن ان يقال: ان القاعدة الاوليةو

د او اصـل الحكـم   ياو القكيف يحكم بالاجزاء بانّ الشرط  ذلك انه في الاصول العملية

قد احـرز الشـرط و أتـي     قد احرز بالحجة و هو الاصل فالمكلففي الوجود و العدم 

ع مـأمور  مالمأتي به  هل للصحة معناً آخر غير مطابقةة وبالمأمور به و هو معني الصح

ق و كذلك في مورد الامارات و الطـر  في مورد الاصول هذه المطابقة تبه و قد حصل

و كذلك في القطع  به يطابق المأمور و قبولها ان المأتي به هو رةفان معني حجية الاما

                                                           
 .264ص  263، ص 6، شرََح في دروس في علم الاصول، ج369، ص 3فاية الاصول، جك  1
 .178، ص 1كنزل العمال، ج  2
 .268، ص 6دروس في مسائل علم الاصول، ج  3
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كيـف يحكـم بعـدم    فبـالقبول   ذالك والشارع قد تلقي اعتقد بالصحة قطعاً فان القاطع

يحكمون بان الاجزاء يكون علي خلاف القاعدة  كيف القوم ريقةوالعجب من ط .الاجزاء

المتشرعة يسيرون علي خـلاف القاعـدة    انّثم يعترفون بان الاجزاء سيرة المتشرعة كَ

 ؟!فهل هذا الا السباحة علي عكس التيار والعقل!

 الأجزاء في تبدل رأي المجتهد
لقطع و الطرق و الاصل فـي  ا نجعل الجاعل. فالظاهر انه لافرق بيو القطع حجة لا ب

مـوارد  امرٌ عقلي اي يحكم به العقل و العقـل يحكـم فـي ال    الحجية. فان معني الحجية

لاصـل و فقـد   المعتبـر اوا  د عمل بوظيفته علي طبق قطعه او ظنـه قان المكلف  ةالثلاث

 .لحصل الامتثال بحكم العق

و فـي المقـام لـم    مور بـه  الماتُي به مع المأ متثال انما يحصل بمطابقةلاالايقال: ان  

اما مع الواقعي لانكشاف الخـلاف و امـا الظـاهري لعـدم وجـود       يحصل هذه المطابقة

حصل هذا الوفاق علي  ؛ نعم قدرأيكم فيكف يحصل الامتثال علي المأمور به الظاهري

 .رأي القوم

دائرة مدار هذين اي مطابقه العمل مع المأمور بـه  فانه يقال ان صحة العمل لاتكون 

او مطابقـاً للحجـة   به مأمورللهي كون المأتي به مطابقاً  الواقعي او الظاهري بل الصحة

 امر و حكم عقلي كما يحصل بمطابقة لمتثامن قبل المولي علي التكليف فان الا القائمة

فكذلك يحصل الامتثـال اذا كـان    ،ان قلنا به يالعمل مع المأمور به الواقعي او الظاهر

 تثال هو ذلـك اي مطابقـة  ان ملاك الامعند المولي ف للحجة المقبولةالمأتي به مطابقاً 

المـأتي بـه مـع     ك اي مطابقـة ولين ايضاً يحصل الامتثال بذلالاموردين الالحجة ففي 

ايضـاً  المأمور بـه الـواقعي او الظـاهري     مع مطابقة ةالحجة الا ان مطابقة الحجة ملازم
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يقول به مثل صاحب الكفاية في مورد  فملاك الامتثال هو ذلك اي مطابقة الحجة كما

 .الاصول العملية

 .القوم ه الظاهري علي مبنيمع ان الامتثال قد حصل بمطابقة المأتي به مع المأمور ب 

المأتي به مع المأمور به الواقعي او الظـاهري   ة اخري الامتثال كما يحصل بمطابقةبعبار

 كذلك يحصل الامتثال بمطابقة خطاب،المكلف الي وجود الامر و الو من دون شعورول

توجهاً للحجة حصل بـه  مالمأتي به علي وفاق الحجة من قبل المولي، فاذا اتي بالعمل 

ثانيـاً اداء او قضـاء، و الادلـة     غرض المولي و قد حصل الامتثال فلا موجب للاتيـان 

وم العسر و ، لزبانكشاف الواقع وجداناً ، عدم القطعثةلادلة الثجزاء الاالمذكورة علي الا

 .ة  و مؤكدة لهذه القاعدةدلحرج و السيرة المتشرعة) كانت موئا

 لا انها تضادها فالبحث انما طرح علي وفاق الأدلة و الأدلة تؤيدها فالقاعدة العقلية

دلـة تقتضـي   ي عـدم الأجـزاء و الا  تض ـققوم لقولهم ان القاعدة الاولية تمعكوساً عند ال

 .الاجزاء في الاعمال السابقة

علي مذهب القوم انمـا هـو فـي     ل علي عدم الاجزاءقعالمراد من حكم اليقال ان لا

الاقتضاء اي العقل يحكم و يقتضي الاجزاء ما لم يدل دليلٌ مـن الشـرع علـي     مرحلة

 ـ  الاقتضاء فلا منافاة خلاف هذا لا فـي مرحلـه   ل و الـدليل الشـرعي ا  بين حكـم العق

 .هخالفة مع الشرع فيالاقتضاء و هذا لا مانع من العقل علي الم

لحكـم  زم له لان الاحكام الشرعي مطابق لفانه يقال ان هذا المقدار من التنافي لا مل

 و الفهم العقلي حتي في مرحلة الاقتضاء ايضاً.

لا  النسبة الي اتيان الأعمـال السـابقة  رية المكلف بلايقال ان العقل انما يحكم بمعذو

عدمه يـدور  قل حتي يقال بالاجزاء فان الاجزاء و اما صحة العمل لا يحكم به الع .اكثر



۲۹ 
 

العقـل لايحكـم بـاكثر    و  ارتكابـه ورية المكلف في معذ ل السابقة واعمصحة الا مدار

 بالمعذورية.

فانه يمكن ان يقال ان الاجزاء لا يدور مدار صحة العمل السابق و عدمه بـل مـدار   

ق الحجـة  حين العمل يطـاب  الأجزاء هو حصول الامتثال، و المفروض ان العمل السابق

ل بعدم الاجزاء فهل يكـون  قعمن عند المولي فمع مطابقة العمل للحجة فكيف يحكم ال

 ـو الحجة و الم لامرالمطابقة ل الامتثال الا قـل يحكـم   فالع روض تحقـق هـذا الامـر.   ف

زوم الحرج و عدم القطـع الوجـداني   من السيرة و ل بالاجزاء علي وفاق الادلة الشرعية

 العمل السابق.بطلان ب

 22/محرم/14ادامه بحث 
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 التقليد

 التقليد في اللغة؛
48Fقال في مجمع البحرين 

قول الغير من غير دليلٍ التقليد في اصطلاح اهل العلم قبول  1

49Fي فيه.صلّديث يقلدها بنعل قد و في الح .لٍ او غيرهدي من نَعهو القلائد ما يقلد به ال

2 

دنه ان يعلق في عنقها شي ي في العنق، ... و تقليد البو قال الجوهري، قلد، القلادة الت

50Fليعلم انها هدي،

3 

دي و هو ان يعلق بعنق البعير قطعةً من جلد ليعلم انـه هـدي   يومي تقليدالهو قال الف

51Fالناس عنه. فيكف

4 

رالحرام و لا و لا الشـه  ئرااللهشعالو الذين آمنوا لا تُحقال االله تبارك و تعالي يا ايها 

52Fو لا آمين البيت الحرام. لا القلائد الهدي و

5 

قـد  فقالـت   7علـي ابـي عبـداالله    بي بصير قال دخلت ام خالد العبديةو في رواية ا

امرني و  7ره ان جعفر بن محمدن القاه فأخبحي جلّقلّدتك ديني فاُلقي االله عنه عزّ و 

53Fنهاني.

6 

7.54Fعلّياً 9دها رسول االلهلّفي امر الخلافة، ق 9و في حديث رسول االله

و في روايـة   7

مسـألة  الـرأي عـن    فسأل ربيعة يعرابجاء ا 7عبدالرحمن بن حجاج عن ابي عبداالله

                                                           
 .132، ص 3مجمع البحرين، ج  1
 .131، ص 3مجمع البحرين،ج  2
 .460، ص 2مصباح اللغة، ج  3
 .196، ص 6مصباح المنير، ج  4
 .2مائده،  5
 ابواب الاطعمة و الاشربة المحرمّة. 20من باب  2، ح 257، ص ،17الوسائل، ج  6
 .15، ص 10، بحار، ج126، ص 1، البرهان، ج28، ص 1نور الثقلين، ج  7
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هـو   7فلما سكت قال له الاعرابي أهو في عنقك ... فسكت ...فقال ابوعبداالله ه بجافا

55Fفي عنقه قال او لم يقل كل مفت ضامن.

1 

ك من الأسد لاتجعل و اهرب من الفتيا هرب 7و في حديث البصري، عن ابي عبداالله

56Fرقبتك للناس جسراً.

2 

 .هذا في اللغة و الآيات و الروايات

 تقليد في العرفال
لعـالم  التقليد عبارة عن رجوع الجاهل الي العالم في العمل بـرأي ا فاما في العرف،  

س و المعمـار. و  لمهندرجوع من يريد انشاء البناء الي اكرجوع المريض الي الطبيب، و

مل برأي الطبيب لايعد في العرف عال صد قاو لرأي العالم و الطبيب رد اخذ معلوم ان مج

بقـول   ان التقليد هـو العمـل   علي تقليداً فالعرف وافق اللغة و ظاهر الروايات التي تدل

 .الغير

و العجب من عبارات الفقهاء و الاصولين مع تحقق الوفاق بين العرف و اللغـة لهـم    

 ذكر بعضها.آراء متشتةٌ في المقام ن

 الاصوليون و التقليد
57Fعالم، و التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجةٍ مفي الف -1

رف اخذ الرأي او فص 1

او القصد علي العمل برأي الغير لايعد تقليداً عند هذا المحقـق و وافقـه بعـض    

58Fالمعاصرين.

59Fكذا سيد الحكيم. و 2

3 

                                                           
 ، آداب القاضي.2، باب 162، ص 18الوسائل، ج  1
، 7بـاب   ،226، ص 1بحار جصفات القاضي، 54باب ،12باب وجوب التوقف والاحتياط ،ح 126، ص 18الوسائل، ج  2

 آداب طلب العلم.
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 (تقليد در واقع رجوع به متخصص است)

ة للعمـل او اخـذ   كاخذ رسالة العملي 60F4،عمل، فهو رأي الكفايةتوي الغير للاخذ ف -2

 .مثلاه مففتوي المجتهد من 

61Fين و هو رأي السيد اليزديعمالالتزام بالعمل بالفتوي مجتهد  لتقليد هوا -3

قـد   و 5

 المعاصرين.ء ر من الفقهاياليزدي كث تابع السيد المحقق 

د هـو  ، من ان التقليلمقاصدالمحقق الثاني في جامع ا ع و هو قولو هنا قول راب -4

 و لعـل هـذا يرجـع الـي     62F6.المستند الي الاجتهادقبول قول الغير من غير حجة 

و الرأي الاول هو الموافـق   .من القبول القبول في العمل راي الاول لإن المرادال

اخذ رأي الغير للعمـل بـه لايعـد تقليـداً      اللغة و العرف و الاصطلاح لان مجرد

 ـ«رأي الغير الذي يعبر عنه قصد العمل ب يففك فـاذا اخـذ المـريض     »تزاملالاب

لايقـال ان المـريض    الدواء من الصيدلية كنه لم يشتريعمل بها للالطبيب  وصفة

خـذ  ذا لم يرجع الي الطبيـب و لـم يا  فيما ا مرضه فكيف في علاجقلد الطبيب 

لتقليـد  ع الي الطبيب. فان االقصد انه يرج صرف بل .و رأيه بعد النسخة الطبيب

عند اللغة و العرف هو العمل برأي الطبيب و قبل العمل لايعد تقليداً و ان اخـذ  

و لم يأكل و لم يشرب الدواء لايعد  ء  من صيدليةرأي العالم بل و ان اخذ الدوا

 تقليداً.

                                                                                                                                          
، و هو نسب الي العلامـة،  2، مسئله 5، ص 1، و الامام الخميني ، تحرير الوسيلة، ج236معالم الدين في الاصول، ص  1

 ، الاجتهاد و التقليد.59، و كذا الفاضل ره في تفصيل الشريعة ص 59ص  تفصيل الشريعة الاجتهاد و التقليد،
 .15، ص 1، المحقق السبزواري، مهذب الاحكام، ج447، ص 3وئي، مصباح الاصول، جالسيد الخ  2
 .21،ص1مستمسك العروة الوثقي،ج  3
 .305، ص 2. و كذا عضدي، شرح عضدي لمختصر المنتهي ج370، ص 3ج كفاية الاصول،  4
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لم يعمل مقلد برأي المفتـي ولـو   دام  و الشرع لايخالف العرف واللغة في المقام. فما

يـب و  لم يتحقق تقليده من المفتي و ذلك كرجوع المريض الـي الطب  واحدة مسئلةفي 

 فان له ثلاث صور: تقليده اياه

 قصد الرجوع الي الطبيب. -1

 .ةو الرأي و اخذ الدواء من صيدلي الرجوع و اخذ الوصفة -2

 علوم ان التقليد هو الثالث لاغير.مالدواء و العمل برأي الطبيب و  شرب -3

ير من قول المرأة قد قلدتك ديني، معلوم انـه عمـل   كما صرح به في رواية ابي بص

 7ام لاصرف اخذ الرأي و كذا قولهو جعل عمله علي عنق الام 7برأي الامام الصادق

63Fوه قلدفللعوام ان ي 7وكذا قول العسكري ضامن لإن الضمان في العملكل مفت 

كذا  و 1

64Fولحقه وزر من عمل بفتياه. 7في صحيحة ابي عبيدة الحذا من قوله

وهذا المعني يلائم  2

خصص والرجوع الي العلم امر اللغة والعرف.فالتقليد بهذا المعني هو رجوع الي العلم والت

 65F3.فطري جبلي وهو مراد الكفاية فيما اشار به

فـي   قرفي جواز التقليد كما ياتي هو العرف و بناء العقلاء و هو انمـا اسـت   فالعمدة  

يرجـع الـي العمـل بـالعلم لان،     و العمل برأي الغير  العمل، برأي الغير لا الالتزام فقط،

به (رجوع  عمي،عا علي الايكون اتب فالتقليد فروض ان الغير هو العالم في هذا الفنالم

تقليـد پيـروي كـور كورانـه نيسـت) فالتقليـد        رجوع به علم و دانش استمتخصص 

الـي   م مثل الرجوعرة بل هو اتباع عن العليلايكون اتباعاً من غير شعورٍ و من غير بص

 ق.الطبيب الحاذ

                                                           
 ابواب صفات القاضي. 10باب  20،ح18الوسائل،ج 1
 .9،ص1،ح4نفس المصدر باب 2
 .370،ص3كفاية الاصول،ج 3
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ه و تـوفي المجتهـد قبـل    أيم بالعمل برأي المجتهد  قبل العمل برلو التز علي هذا و

بقاءه علي تقليد هذا المجتهد و ان قلنا يجواز البقاء علي تقليد المجتهـد   العمل لم يجز

ن الالتـزام  نعم علي رأي السيد اليـزدي يجـوز لـه البقـاء لا     لعدم تحقق التقليد. الميت

 تحقق.

اما التعلّم قبل العمـل   فتخلص ان التقليد هو العمل بقول الغير من غير مطالبة الحجة،

66Fلايعد تقليداً بل تمهيداً للتقليد. ولا يلزم منه العمل بلا تقليد كما في الكفاية.

لإن العمل 1

 بعد التعلّم.م لايعد تقليداً انما التقليد العمل برأي الغير مسبوق بالتعلّم و التعلّ

 جواز التقليد ادلة
عقد  و المعرفة العقيدة العقائد و المعارف، لإن لايجوز التقليد بمعني الاصطلاحي في

عدم جواز التقليد  هناك اتفاقا علي بفتوي الغير و لهذا لعل البرهان لابانما يحصل  قلبي

 .يةلعملة االفقهي وعفرفي الاصول و ان التقليد في ال

ل حص ـبرهـان العقلـي القطعـي، و اخـري ت    و المعرفـة تـارة بال   يـدة حصل العقنعم ت

سـبوا  الثاني لان جلّ العـوام اكت  اعتقادات اكثر العوام في المجتمع من ان و لعلينمبالاط

اقامة البرهـان   عن ةلياخ كثير من الموارد في و هي الدينالعقائد و المعارف من علماء 

 من الآيات و الروايات. ةعيلنصوص الشرالعقلي علي ذلك بل هو تبليغ ل

العلمـاء و   يجوز عنـد قاطبـة  فو العمل بفتوي المجتهد  ةالفقهي اما التقليد في الفروع

 ليل علي جواز التقليد في الفروع.جماع المسلمين قائم و دليل علي ذلك.اما الدا

ل هو انه امرٌ ارتكازي، جبلي و فطري و عليه بناء العقلاء في ك من الادلة لعل المهم

تاجون اليها في امر معاشهم و حلايعرفون كل فن من الفنون التي ي العلوم و الفنون لانهم

                                                           
 .370، ص 3كفاية الاصول، ج  1
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اليه فـي الكفايـة امـرٌ    فن و لعل هذا كما تفطن الهم فيرجعون في كل فن الي ذي معاد

رتكـازي  لااالفطـري   والامرد باب العلـم و المعرفـة.  سذلك لان لالانه لو جبلي فطري

 راً عقلائياً.يكون الارتكاز ام مع هذا .و الدليل لايحتاج الي البرهان

 ، اما التقليدالفطري الامر هو بل تحصيل العلم شكال بان التقليد ليس امراً فطرياو الا

 برهانٍ و دليل كيف يكون فطرياً. لعمل بقول الغير بلامطالبةهو ا

مـن قبـل    اموئد قليد الا ان يكون مستنداً وفي جواز الت و بناء العقلاء ايضاً لايكون

 9لم يكن متداولاً فـي زمـن حضـور الشـارع مـن النبـي       ةالكيف الشرع و التقليد بهذه

 الوصي.و

 يدفعه: 

لعـامي  يرجع الي الحجة و البرهان لإن رجوع الجاهـل و ا  التقليد في النهايةاولاً ان 

كان فـي   لفقيه ليس بلاحجة و برهاناينان بان رأي العالم و الي العالم مع العلم و الاطم

 اعاً عن البرهان و العلم الذي كان جبلياً و فطرياً للإنسان.الاصل اتب

لم في كل ان رجوع الجاهل الي العالاء كان مستمراً الي زمن الشارع بو ثانياً بناء العق

ي زمن الشارع و غيره و الّـا كمـا   في كل الازمان ف ايجرر ام ة و الدنيوي ةالفنون الديني

يرجع الي العـالم فـي   نسد باب العلم علي الجاهل، فان الجاهل قول صاحب لكفاية لاي

ع لـم  له دليلاً و علماً معتبراً و معلوم ان الشـار  قول العالم في الفن يكونكل المسائل و

 بسيرة العقلاء فـي مشـيهم و   معالم الدين و معارفه بل سار يخترع طريقاً آخراً في اخذ

 .همتعلم

علي عـدم ردع الشـارع عـن هـذه     تدل  ة بل متواترةو الروايات الكثيرة، المستفيض

 واب:لجيقال في االسيرة فما يقال من انه لابد من امضاء الشارع للسيرة، 
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 ـ   ابه من الموارد المبتلي موردفيما كان ال يكفي عاولاً عدم الرد اي و رو كـان فـي م

 لايحتاج الي التصريح بالامضاء. امضاء و تاييد منه. هذا منظر من الشارع

 هذه السيرة. انياً لنا روايات كثيرة جداً تعززّث و

67Fعبدي علي جواز التقليدان الروايات دليلٌ ت قد يقال

 ـ يد جداً كل البعـد ع. لكنه ب1 ان ب

 يكون هذا الامر المتداول تعبداً من الشارع.

نـذكر النصـوص    ،الآيات في المقام ئت بها منجابما التام كن الاستدلالمو لما لم ي

تدل علـي جـواز  التقليـد فـي      بل ئيةتدل علي امضاء هذه السيرة العقلا التي  الروايي

التقليـد فـي    بيتـاً و ردعـاً عـن   نشير الي بعض الآيات في المقام تث، ثم ةالفروع الفقهي

 الاصول و المعارف دون الفروع.

 ادله جواز التقليد
تها بـل  اض ـمـن النصـوص لاستف   حتياج الي اعتبار السند في كل واحدةنا لا نو لعل

 .ترهاتوا

و  مسـجد المدينـة  ؛ اجلس في 7ان عن ابي جعفرمنها ماروي النجاشي في شأن اب

68Fأفت الناس فاني أحب ان يري في شيعتي مثلك.

2 

نطـي عـن ابـي    امع البزرفات السـرائر عـن ج ـ  س في مستطيادر ابن منها ماروي و

 69F3.نلقي الاصول و عليكم ان تفرّعوا انمّا علينا ان 7عبداالله

                                                           
1  
 .10، ص 7رجال النجاشي، رقم   2
 .41ص  6/52ات القاضي ،، ابواب صف11، الوسائل، ج 575، ص 3السراير، ج  3
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سـألته و قلـت مـن     هـادي، ال 7احمد بن اسحاق، عـن ابـي الحسـن    ايةها روو من

 نـي آخذ وقول من أقبل فقال العمـري ثقتـي فمـا ادي اليـك عنّـي فع      اعامل و عمن

70ي.يؤدF

1 

لنفسه حافظا  واه الطبرسي في الاحتجاج ... فاما من كان من الفقهاء صائناًمنها مارو

71Fدوه.لاه فللعوام ان يقلّعاً لامر مولدينه مخالفاً علي هواه مطي

2 

متشابه القرآن الـي محكمـه    من رد 7و في رواية أبي حيون مولي الرضا عن الرضا

في اخبارنا محكماً كمحكم القـرآن و متشـابهاً    فقد هدي الي صراط مستقيم ثم قال ان

عيـون   ،يـر المجتهـد  هـذا لايمكـن لغ  ها الـي محكمهـا و   شابهكمتشابه القرآن فردوا مت

72Fالاخبار.

3 

فيقول انـتم افقـه النـاس اذا     7سمعت اباعبداالله (مرسلةٌ)داود بن فرقد و منها رواية

73Fاني كلامنا.عرفتم مع

4 

فارجعوا  . اما الحوادث الواقعة التوقيع المبارك ... يعقوب في بن منها مارواه اسحاق

74Fيثنا فانهم حجتي عليكم و أنا حجة االله.دفيها الي رواة ح

5 

عـن   جنا عن نسالاربما احت 7ي قال قلت لابي عبدااللهوفيب عقرقعو منها رواية ش

75Fبصير. ي ابا، فقال عليك بالأسدي يعنشيء فمن نسأل

6 

                                                           
 آية االله العظمي السيد موسي الشبيري الزنجاني حفظه االله.  1
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ولست اصل اليك في كل وقت  دةتي بعيقّشُ 7سيب قال قلت للرضامن منها علي بو

76Fفعمن آخذ معالم ديني قال خذمن زكريا بن آدم القمي المأمون علي الدين و الدنيا.

1 

ينظر الـي مـا كـان المجمـع عليـه، انهـم        7من قوله بولة عمر بن حنظلةو منها مق 

الا  هـا لايعرف ... المرجحـات  مشهورين، خذ ما وافـق حكـم الكتـاب، خـالف العامـه     

77Fالفقيه.

الرجـوع الـي آراء اهـل الجماعـة      من فقهيالتحقيق ال(وهذا يشهد انه لابد في 2

 ه. والسنة لكي يعرف آرائهم ويعرف مخالف الكتاب وموافق

و لا هـدي مـن االله   افتي الناس بغير علمٍ من  7عن ابي جعفرابي عبيدة  ها روايةمن

78Fتياه. فئكة العذاب و لحقه وزر من عمل ، الرحمة و ملاملائكةلعنته 

3 

أنّ المسـح عـل بعـض     قوله من أيـن علمـت  من  7عن ابي جعفر زرارةمنها رواية 

79Fاء.س و الجواب لمكان البرأال

4 

االله تعالي مـا  ل لقو إنّ المسح علي المرارة 7الاعلي عن ابي عبدااللهو منها رواية عبد

م و أشباهه من كتاب انه ما جعـل علـيك   رف هذايع 80F5.الدين من جرح جعل عليكم في

 81F6.افي الدين امسح عليه

الحسن الثالث أسأله عمـن آخـذ معـالم    ابي  ت اليكتبحاتم و منها، رواية احمد بن 

علي كل مسـنّ فـي    ممدا في دينكا ... فاصفكتب اليهم ديني و كتب اخوه ايضاً بذلك

82Fكما إن شاءاالله تعالي.كثير القدم في أمرنا فانهما كافوحبنّا و كل 

 و منها غير ذلك.1

                                                           
 .۳۶۱، رجال الکشی، ص ۸۷اختصاص، ص   ۱
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و كل هذه الروايات و النصوص تويد سيرة العقلاء في الرجوع الي المتخصـص فـي   

 رجوع الجاهل الي العالم.الفن و 

 الرأي الآخر 
 و ة انمـا كـان بالتعبـد و النصـوص    بان جواز التقليد في الشـريع  آخررأي  اكو هن

83Fهذا القائل المحقق . و ملخص كلام ل لسيرة العقلاء في ذلكلادخ

 :انه قال 2

 ـ  ي لـيس  اولاً ليس التقليد الشرعي هو الرجوع الجاهل الي العالم لإن الفقيـه و المفت

 استقرت في الرجوع الجاهـل وظن بالاحكام و السيرة انما  عالماً بالاحكام بل له حجة

 ف.رَفي الفنون و الح الي العالم فيما كان للعالم علم

ثانياً ليس التقليد رجوع الفرد الي المتخصص. لإن رجوع الفرد الـي المتخصـص و   

للعقلاء اذا لم يكن لهم طريـق آخـر و لـم     رةسي احب الفن كما في الطّب انما  يصيرص

للعقلاء طريق يرجعون  ا ا نسد باب العلم و لا لم يبقباب العلم و المعرفة فانه اذ دنسي

لهم. و ذلك انما يكـون   من باب الضروره و عدم الحيلة ي كان رايه ظنيالذالي العالم ا

فـي   بينمـا يكـون   و طريق آخر غير الرجوع الـي هـذا العـالم.    فيما لم يكن لهم حيلة

وع الي فتوي المشـهور لا  مثل الرجحتياط، طريقٌ آخر مثل ا ةالشرعي ةل الفرعيالمسائ

 شهور و ...مالرجوع  الي الفقيه الذي كان فتواه خلاف ال

عي، و في المقام طرق آخر مثل د باب العلم لمعرفة الاحكام الشردانسفاذا فرض ا

 في هذا الحال ليسجواز التقليد ول المشهور و مثل طريق الاحتياط فالرجوع الي ق

 لهم في ذلك، في هذا المجال. اءهم لعدم بن لسيرة العقلاء و بناء

                                                                                                                                          
 صفات القاضي. 11/45، 18. الوسائل، ج7، رقم 4رجال الكشي، ص   1
 آية االله العظمي موسي الشبيري الزنجاني.  22/11/90في تاريخ   2
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لالة النصوص في المقام تعبداً. كمـا  تقليد في هذا المجال انمّا كان لدفالقول بجواز ال

ان اعتبار العدالة في المفتي و المَقلَد ايضاً كان بالتعبد في النصوص لا لبناء العقلاء لإن 

 ف بل انا يعتبـرون الوثاقـة  ن و الحرالعقلاء لايعتبرون العدالة في الرجوع الي اهل الفنو

 فقط.

 عليه: دروو يمكن ان ي

ن و الاطمينان مّاولاً ان السيرة و بناء العقلاء هو الرجوع الي من حصل من قوله المؤَ

فقط بـل لهـم   في المورد و ليس سيرتهم  في خصوص ما اذا حصل لهم العلم و اليقين 

فالسـيرة اسـتقرت فـي     .مـن الخطـر   ن قوله اطمينان و مؤمنرجوع الي من يحصل م

لهـم الاطمينـان و   المقامين الاول فيما يحصل لهم العلم و اليقين الثـاني فيمـا يحصـل    

يحصـل  لـم  المورد الثـاني لإنـه و ان    لخطر. و التقليد كان اكثر موارده منالمؤمن من ا

يحصـل لـه الاطمينـان و    للمقلّد علم بالاحكام في الرجوع الي المقلد و المفتي الا انه 

نـه يرجـع الـي    لاالعـذاب   مـن  الي الآخرة فهو مؤمن ن من الخطر سيما بالنسبةؤمالم

 .الحجة

افاً الي ان رجوع العرف الي المتخصص و تخصص المتخصص ليس اكثـر مـن   مض 

 .الاطمينان فان حصول اليقين و العلم قليلٌ في الرجوع الي المتخصص ايضاً في العرف

و فـي   لهم طريق و حيلة اخـري رت فيما لم يكن تقما يقال ان السيرة انما اسثالثاً: 

 المقام طريق آخر مثل الاحتياط او الرجوع الي فتاوي المشهور. يرد عليه عدم امكـان 

 .في الدين ان الاحتياط يوجب الحرجالي  مضافا الاحتياط لعموم الناس في الشريعة

كن الرجوع الي كيف يمففي كثير من الموارد فتوي في المقام ليس للمشهور و رابعا  

 المشهور.
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داد باب لإنس عون لحصول العلم من رأي العالملاء انما يرج: ما يقال ن ان العقخامسا

 لانسداد باب العلم في معرفة الأحكام. تقليد انما جاز. فالالعلم

فهذا الباب كـان منسـداً   المراد من باب العلم ان كان هو حصول اليقين يرد عليه ان 

كل الازمان فان طريق حصول اليقين هو الرجوع الي المعصوم فـي  في  نكلفيالم لعامة

الحضور لكافة المكلفـين  ه حتي في زمن وره و معلوم عدم امكان الرجوع اليزمن حض

 .داً في كل الازمانفهذا الطريق كان منس .نهمبل لقليل م

الاطمينان و المؤمنّ فهـو حاصـل فـي زمـن     و ان كان المراد من العلم هو حصول  

لابد للمكلف من تحصيل المـؤمن و   ففي كل زمان وت بين الزمانين.ايضاً بلا تفايبة الغ

سواء  لفتيا والرجوع الي اصحاب ابو هو حاصل  الشريعة الرجوع الي الحجة في احكام

 .الازمـان  داً في كـل نسفباب العلم بهذا المعني كان م .من الحضور و الغيبة فيه الزمانان

بالرجوع الي  هن و معلوم انمؤمالطمينان و الان يحصل من قوله فلابد لهم من الرجوع م

الاطمينـان سـيما مـع    قول المفتي و المرجع الديني اقوي و اقوم طريـق فـي حصـول    

في المرجع الديني من الوثوق و العدالة و كونه صائناً لنفسه،  الشرائط المهمة التي تعتبر

في معرفة الاحكام و ان كان رأيـه مخالفـاً   حافظاً لدينه و مخالفاً لهواه و كونه اعلمهم 

فعلي هذا فاي  .يكن منسداً لم باب العلميالا ان ان كان منسداً  و فباب العلم .للمشهور

عنـد العقـلاء فكيـف    و ساير الفنـون و الحـرف   تفاوت بين التقليد في الشريعة فرق و 

ر التقليـد فـي الامـور    تعبد في امناء العقلاء و اين الللسيرة و ب تكون النصوص مؤيدةلا

 ه؟لكسمق في ع الي العالم او الي المتخصص و الحاذفي الرجو؟!ةدينيال

فان بـاب   يرة في الاحكام الشرعيةلهذه السا و تاييد ةكون النصوص مؤيدفكيف لات

داً حتي في زمن حضور الامام المعصوم لعدم امكان الوصول نسالعلم بهذا المعني كان م

فتـوي مـن   وترغب الي هذا التقليد و اخذ ال مكلفين فالنصوص تحثلامام لاكثر الالي ا



٤۲ 
 

اما الاستدلال بالآيات في جـواز  زراره و يونس بن عبدالرحّمن. اهل الفتيا مثل ابان، و

 التقليد يأتي البحث عنها من قريبٍ.

 كتاب االله و التقليد
 يات في امر التقليدمن الآف و في كتاب االله طوائ

، كقوله إنّا وجدنا آبائنـا  الغير سيما عن الاقدمين من الآباء تقليدم الذت الاولي طايفة

84Fدون تقعلي امة و انّا علي آثارهم م

 بي درد) وم (مرفهينف من القااعتر و هذا .1

انا وجدنا آبائنا علي  ةٍ من نذير الا قال مترفوهاك في قريبلكذلك ما ارسلنا من ق 

85Fامُة و انّا...

2 

 ـ انزل االله قالوا بل ما  او اذا قيل لهم اتبعو ان آبـاءهم  نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولـو ك

86Fونيهتد لايعقلون شيئاً و لا

3 

ليد في المعارف و الاصول من التق بيان مذمومية انها في فةالطائو الجواب عن هذه  

 و حجةٍ. يللغير د

الرحمن تعالي شانه؛ و قالوا لوشاء  و مادل علي عدم جواز الاعتماد بغير العلم كقوله

87Fم بذلك من علم ان هم الايخرصون.ما عبدناهم ما له

4 

88Fكل اولئك كان عنه مسؤولاً. به علم ان السمع و البصر و الفؤادما ليس لك  لاتقف

5 

89Fصون.عون الا الظن و ان هم لا يخربيتان 

6 
                                                           

 .23زخرف،  1
 .34سبا،  2
 .17بقره،   3
 .20زخرف،   4
 .36اسراء،   5
 .116انعام،   6
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90Fني من الحق شيئاً.ون الا الظن ان الظن لايغما لهم به من علم ان يتبع

1 

تـذّم  ولا الفـروع  ناظرة الي الاصول العقائد لا ايضاً انها  ؛ايفةو الجواب عن هذه الط

 التقليد من علم و حجةٍ.

ثانياً المراد من الظن في الآيات الظن المطلق الغير المعتبر لاالظن الخاص الذي قـام  

فـي الاحكـام و    كخبـر الواحـد  الشرع علـي اعتبـاره كالامـارات و الطـرق     دليل من 

لموضـوعات و خلاصـة   ا و اعتبار قول المفتـي  ت.الموضوعافي  ةالموضوعات و البين

و حجةٍ فـي الاصـول و ان كانـت    التقليد عن غير علم  انين انهما تذمالقول في الطائفت

 .اعتبارهم برهان علي لم يقتشتمل ما  انمافهي شاملة في الفروع 

كل فرقة مـنهم  ن المؤمنون لينفروا كافةً فلولا نفر من ما كا تعالي؛ النفر فقوله اما آية

91Fليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذارجعوا اليهم لعلهم يحذرون طايفة

لاسـتدلال  او ..2

» لـولا «انما يتم بمقدمات  الاولي دلالـة  علي لزوم التقليد المفتي و المرجع الديني  بها

 يضية علي الوجوب.التحض

نفـر هـو   طلح اي غايـة ال المص ـ ةالديني راد من التفقه التفقه في الفروعالثانية كون الم

 الافتاء.

 فتاء المفتي و الفقيه.صدق الانذار علي ا الثالثة

 المرجع الديني. ر العمل بالفتو يذكون المراد من الحالرابعة، 

92F، ثبوت الحذر علي الاطلاق سواء حصل للمنذر بالفتح يقين ام لا.الخامسة

3 

                                                           
 .28نجم،  1
 .  122توبة، 2
 .72الاجتهاد و التقليد، للفاضل اللنكراني رحمه االله ،  ص  3
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 ـ يدم وجوب نفر كل المؤمنع الاولي، ان سياق الآيةيرد علي   فالآيـة  ادن الـي الجه

 ـلا علي الولدين الاصطلاحي لو سلمنا دلالة لولها بالتفقه في الامساس  ده جوب و يوي

93Fجمع البيان.من الي الجهاد كما في الينفر كل المؤمنعدم لزوم 

فالآية تحث الي الجهـاد  1

 .االلهفي سبيل 

الا ان يقال  ةحيالاصطلا لعدم اختصاص التفقه في الفروعو اما الثانيه ايضاً ممنوعة، 

 بالتعميم.

 .تاء فلا تشمل الافتاءايضا يردها عدم صدق الانذار علي مجرد الاف لثالثةاما ا

بالفصل بانـه   ر و عدم القولان محبوبية التحذ مضافا الي الرابعةعلي المقدمة  و يرد

تضي لا محبوبية مع عدم وجود المقالمقتضي و  ب التحذر مع وجودان كان محبوبة فيج

 ـ  ؛اجب و اما غير مطلـوبٍ فالحذر اما و .رذللح  ـانّـه لايترت خصـوص الفتـوي   ي ب عل

قلبي  امر هي(المحبوبية) اذ د وجوب الحذر فمجرد الافتاء لايحصل به المحبوبيةالمجته

 .ان لهحصل لا حست و ان لم تو اعتقادي ان حصلت وجب

 ـ   لانه انما يلـزم  ت في الفروعبلم يث الخامسة، ان الحذر المقدمةاما  قن و يفـي مـا ت

و ن مـن الاصـول   النهي عن المنكر فيما حصل له اليقـي  . لعل مراد الآيةحصل له العلم

ن و عن علمٍ و برهاوجوب النفر لتعلم الدين و التفقه في الدين  الاعتقادات فمراد الآية

لا صـرف  بيـان  بار بالـدين  بيان الدين بالبراهين الواضحة و تحذير المخاطب عن الاد

دليل فلا يشمل امر التقليد تعبداً في الفروعـات و االله سـبحانه   وبداً بلا برهان الفتوي تع

  هو العالم.

                                                           
 ة.من سورة التوب122ذيل الآية .83، ص 5ج مجمع البيان 1
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لوا اهل قبلك الّا رجالاً نوحي اليهم فاسا من ، و ما ارسلناالذكر و السؤال  و منها آية

94Fالذكران كنتم لاتعلمون

 95F2.سورة النحل سير فييمع تفاوت  تكررت الآيةو قد   1

لـيهم مـن   ل الذكر هم الانبياء الـذين يـوحي ا  ان المراد من اه الآيةلكن الظاهر من 

ده ر المشوب بالشك و الترديد. و يويالعلم اللدني الغي و جانب االله فهم واقعاً اهل الذكر

96Fنحن اهل الذكر. ؛ما في الروايات عن عليٍّ

3 

لجهة مع ا هم علم لدني متصل بالوحي من غير فرقٍ في هذهمثل الانبياء ل فان الائمة

و ما ارسلنا من قبلك ، 97F4 سورة النحل مع تفاوت قليل (من) في الانبياء. نظير هذه الآية

سؤال عن اهل الذكر سؤل ا اهل الذكران كنتم لاتعلمون. فسئلواي اليهم فالا رجالاً نوح

وا اهل تاء و اهل الفتوي ليسو هم الانبياء و الاوصياء و الاف عن العلم و البرهان القطعي

 ذكر والعلم بالواقع.ال

 شروط المرجع التقليد
التعرض لشـروط   ينه كثيرٌ من الفقها و المعاصركما تعرض ل من المناسب في المقام

 عشر، قال: للمرجع التقليد اموراً تبلغ احد ذكر في العروة قدمرجع التقليد و

و  و الحريـة و الرجولية  و الايمان، و العدالة،يشترط في المجتهد امور البلوغ والعقل 

اً من الزنـا و ان لايكـون   ن يكون اعلم ... و الّا يكون متولدكونه مطلقاً، ... و الحياة، و ا

98Fا.مقبلاً علي الدني

5 

                                                           
 .7الانبياء، 1
 .43النحل،   2
   .من سورة الانبياء 17. ذيل آيه40، ص 7ج مجمع البيان، 3
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قيه لالخصوص الافتاء و المرجعيـة  مناصب الفل لكليعلم ان هذه الشروط شروط  و

 ـ ةالديني و منهـا  القضـاء،   منهـا و   ةفان للفقيه مناصب مهمة، خطيرة، منها الزعامة العام

 .لناصب كما قيل الملك الافتاء و الشروط المذكورة

ه لا في العمل بـرأي  انما يشترط في تقليد الغير ل و ليعلم ايضاً ان الشروط المذكورة

 هذه الشروط. فانه لايعتبر بعض نفسه

 البلوغ
يـد  م جواز تقلع، فان الاجماع بقسميه قائم علي عداما البلوغ فيستدل عليه بالاجما

99Fقلالصبي فان الصبي مرفوع ال

و مسلوب العبارة فكيف يعتمد عليه في امور الدين فان  1

 معاملة الصبي لا نفوذ لها فكيف رأيه في امور الدين؟!

بعون رأي الصبي في ما كان لـه  ي المقام فلم تثبت لإن العقلاء يتاما السيرة العقلاء ف

علي ذلك عنـد المتشـرعة فـان     لسيرة قائمةدعي ان ا. نعم يمكن ان يعلم و تخصص

م و ان اعتمـدوا عليـه فـي    يعتمدون بالصبي في امـور معـاده   المتشرعة لايعتدون ولا

 عندهم. الكون امر الدين مهم معاشهم. 

صب اهم من امنع منو هو لايمنع عن تحمل منصب الافتاء كيف لاي بالايقال ان الص

قـال   نكلم من كان في المهد صبياً كيف قالوا 7يحييو  7الافتاء كما في النبوة المسيح

ا و قال في موضع آخر في شأن يحيـي النبـي و   يي الكتاب و جعلني نبي عبداالله آتاننا

بعـض الائمـة    وصلو قد  همية كالنبوةالا مة ذوآتيناه الحكم صبياً. و كذا منصب الاما

7.100Fو الامام الهادي  ،في صغرهم كما في جواد الائمة اليه

2 

                                                           
 لعل المراد من قلم التعهد المتقين فان المفتي ضامن للفتوي فكيف يؤخذ بضمان الصبي؟!  1
 .38الگوي زندگي، ص  7، امام هادي58الگوي زندگي، ص  7امام جواد  2
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يحصل الاعتماد  و مع العصمة 7ت في محله عصمة الانبياء و الائمهفانه يقال قد ثب

بالقول و الفعل و ان كان الفرد صبيا هذا بخلاف غير المعصوم فانـه لا اعتمـاد لـه مـع     

؛ النبـوة و  بالصباوة بما هي صباوة لا ما نعيـة لهـا لهـذه المناص ـ    صباوته. فتخلص ان

اء فيما كان له صفة مثل العصمة يعتمد عليه. و و الافتاء و القض الامامة و الزعامة العامة

فـيمكن التمسـك، بالسـيرة     المعصـوم  ون متصفاً بهذه الصفة لايعتمد مثلاما فيما لايك

 ـ في اعتبار البلوغ مضافاً الي الاجمـاع  المتشرعية ي، المـدعي كمـا فـي بعـض     المحك

101Fالعبارات

ل المحقـق  قـا  ، وضرورة علي ان الصبي مسلوب العبارةال الجواهر ادعي بل .1

102Fالصبي ايجاباً و قبولاً لاعبرة في النكاح بعبارة

الصـبي فـي   لااعتبار لعبـارة   كان فاذا 2

.او ايقاع فكيف في انعقاد افتاء لـوع هـو الاجمـاع و    في اشتراط الب فالعمدةانعقاد عقد

 علي ذلك. السيرة المتشرعة

، او  نفر من كل فرقـةٍ هل الذكر، و لو لالوا ااساما الاستناد ببعض النصوص كقوله فا

 ـفيه تأمـل لصـدق الع  ف ،كون المرجع ممن عرف حلالنا و حرامنا و او نحو ذلك اوين ن

مـن اهـل    يمكـن ان يكـون   علي الصبي الفقيه فانه ايضاً يعرف الحلال و الحرام و هو

 الذكر.

عن الصبي من قوله رفع القلم عن الثلاث لا دلالـة لـه    قلم المؤاخذةاما حديث رفع 

 في صلاحتيه للتقليد.علي ن

فانـه خـاص فـي مـورد      ء تحمله العاقلـة ده خطامو كذا ماورد في الصبي من ان ع

 خاص لا يسري الي غيره.

                                                           
، 33، ص 17، مسـتند الشـيعه، ج  9، ص 10، مفتاح الكرامة، ج326، ص 13) مسالك الافهام ج62(3الروضة البهيه،   1

 .336، ص 9رياض المسائل، ج
 .143، ص 29جواهر الكلام، ج  2
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 العقل 
 ـ اع خلمجفان الا .العقلاء و النصوص يستدل  له بالاجماع و السيرة و لف فاً عـن س

المجنـون   اعتبـر   ايضاًو العقلاء لايعتنون برأي المجنون و الشارع  .شتراطالاقائم علي 

 .عنه و مرفوع القلم مسلوب العبارة

. امـا المجنـون الا   فان الدين دين عقل و تعقل و تفكر فلا اعتبـار بـرأي المجنـون   

علـي   ةتشـرع الم سـيرة باتباع رأيه و ان قامـت   دواري في زمان افاقته فلعله لا بأس 

لمنصـب  ون صدي المجنتفان  لافتاء و القضاء و الزعامة العامةخلافه في مثل منصب  ا

تصـدي لهـذه   لايجوز له ال ةياً وهن لمنصب و الشوؤن الدينيو لو كان ادوار منه الافتاء

 .هلنفسبفتواه عمل المناصب و ان جاز له ال

 الايمان
.و الدليل علي ذلك هو الاجمـاع و عـدم   ا عشرياالايمان و المراد به كونه شيعياً اثن

ي الاجماع علي الدين و احكام الشريعة و قد ادعلي غير الامامي في معالم لاعتماد عا

نعم حكي عليه اجماع السـلف الصـالح و    ك كما في مستمسك العروة الوثقي بقولهذل

103Fالخلف و هو العمدة فيه 

بـالرجوع الـي    7بل ادعي القطع بعـدم رضـاية المعصـومين    1

 104F2.غيرهم اي غير الشيعة

مستند المجمعين لاحتمال كون  دركماع بانه محتمل المالاج ةتعبديو الاشكال في 

رضاية الشـارع   هو عدم كز في اذهان المتشرعةترمعه بان اليدف احد النصوص الآتية،

يكشـف ان   يف العقل و الايمان فهذا الارتكـاز ، فكمفتي العدالةبذلك، فانه يعتبر في ال

                                                           
 .40، ص 1مستمسك العروة الوثقي، ج  1
 .38، ص 1مهذب الاحكام، ج  2
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 يعتقـد  نه موثقاً فكيف يرضـي بمـن لا  من لايرضي بغير العادل في هذا المنصب مع كو

7.105Fلايهتمو

1 

 النصوص 
له عمن آخذ معالم أسأ 7الحسن الثالثفمنها رواية احمد بن حاتم قال كتب الي ابي 

لـي  ع ه ايضاً بذلك فكتب اليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكمديني، و كتب اخو

106Fفوكما ان شاءاالله.كاسن في حبنّا و كل كثير القدم في أمرنا فهما مل ك

2 

لاستحباب لعدم لزوم كون المجتهد كثيـر القـدم فـي    ااو  وبيةفهذا يحمل علي المطل

الحسن و هـو فـي السـجن و امـا     كذا رواية علي بن سويد، كتبت الي ابي و  7امرهم

ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فانك ان 

107Fتعديتهم اخذت دينك من الخائنين.

3 

المخـالف   مع ذلك لاتدل علـي عـدم اعتبـار فتـوي    و 108F4خثقه الشي ي بن سويد ولع

اخذت دينـك مـن الخـائنين و     7الحكم من منابع اهل البيت، لقوله بطنالموثق اذا است

 الخائن لا اعتبار عليه و ان كان امامياً.

و لكن انظر الي رجل منكم يعلم شـيئاً مـن    7من قوله مر بن حنظلةع و كذا مقبولة

109Fقضايانا

 ـط فيهلة هو القضاء او الزعامة العامـة و ربمـا يشـتر   لأن مورد مقبو 5 مـالم   ام

110Fل في المقام.يشترط في الافتاء هذا ما قي

1  

                                                           
 .96جتهاد والتقليد، ص تفصيل الشريعة، الا  1
 ابواب صفات القاضي. 11باب  45، ح 110، ص 18، الوسائل، ج7، رقم 5رجال كشي، ص   2
 ابواب صفات القاضي. 11، باب 42، ح 109، ص 18، الوسائل ج4، رقم 4نفس المصدر، ص   3
دايني امـامي مجهـول،   لم يوثق، علي بن حبيب م ـ 724رقم  276، و في رجال النجاشي، ص 380رجال الشيخ، ص   4

 .7992، رقم 328، ص 12معجم الرجال، ج 8206التنقيح، رقم 
 ، باب اختلاف الحديث.10، ح 56، ص 1الكافي، ج  5
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فمـا   ةالديني ناصبنصب الافتاء مثل القضاء من اهم ملكن يمكن ان يورد عليه ان م

 فيمكن الاستدلال بالمقبولةيشترط في القضاء يشترط في الافتاء ايضا بل هو اولي منه.

 ك و النصوص الاخري كانت مؤيدةً لذلك.علي ذل

 ـ   ، سـماعة و سـكوني و   نيلايقال كيف يعتمد علي رواية غير الامامي مثـل الفطحي

 ؟الوثاقةبيكتفون 

 ـ يكفي فيه الوثاقـة فلإنه يقال نقل الرواية ليس منصباً  اء و القضـاء و  ، بخـلاف الافت

 رط في غيرها.ربما يشترط فيها مالا يشت الزعامة العامة فانها مناصب مهمة

 العدالة:
هو بأنَّ الافتاء منصب مهم دينـي مثـل القضـاء و     العمدة في اعتبار العدالةو الدليل 

ي للـوهن الحاصـل   دي هذه المناصـب الشـرع  ان يتصيق الزعامة العامة و الفاسق لايل

 دي الفاسق.بتص ةللشؤون الديني

الافتاء اهم من الامامة في  الجماعة فان منصب مالي الاولوية بالنسبة الي امامضافاً 

و ادعي الاجماع علي اعتبارها فـي   .اءاذا اعتبر فيها العدالة فكذلك في الافتالصلوة ف

111Fالجواهر

2. 

فـي   لا دلالة ازيد علي اعتبار الوثاقةو  ملاك قبول قول الغير هو الوثاقة لايقال أنَّ

ق في ويقبل الفتوي المفتي الموثيقبل قول الرواي الموثق فكذلك  قبول قول الغير فكما

 و ان لم يكن عادلاً.قوله 

                                                                                                                                          
 .96تفصيل الشريعة، الاجتهاد و التقليد، ص  1
 .275، ص 13جواهر الكلام، ج 2
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 ـمنصـباً دين  نقل الأخبار لـيس  انو فارق ف ما تفاوتفانه يقال بينه فتـاء  اً لكـن الا ي

 الا يعتبر في غيره.ربما يعتبر في المنصب مو منصب 

لة للنصوص بهذا القيد فـي المقـام   المفتي و لا دلا عدالةمدة في اعتبار العهي فهذه 

ائناً لنفسه حافظاً لدينه هاء صمثل رواية الاحتجاج من قوله اما من كان من الفق في انف

112Fمخالفاً علي هواه مطيعاً لامر مولاه

و ان اعتمد بهـا   7الي الامام المعصوم ... لم يسند 1

 113F2.ركي و الشهيدالثاني و المجلسيكال مثل المحقق  بعض الأجلة

يني حتي في زمن قبل منصب في المرجع الد الةضوء من الدليل يعتبر العدعلي هذا ال

 ـظهر فسقه عند العموم ثـم تـاب و تط   قه فمنالمرجعية، فلابد من عدم ظهور فس ر و ه

الحاصل بهذا المنصـب   للوهن ان يتصدي منصب المرجعيةصار ظاهر الصلاح لايمكن 

 .عند المتشرعة

 معني العدالة
عـن ملكـة اتيـان الواجبـات و تـرك      العدالة عبارة  23و في العروة الوثقي، مسئله 

 المحرمات.

باعثة علي ملازمـة   سخةاالعدالة عبارة عن ملكة ر 28 تحرير الوسيلة مسئلةفي  و

 التقوي من ترك المحرمات و فعل الواجبات.

 الفقهاء في معني العداله علي اقوال اختلف

                                                           
 .9، ص 7التفسير المنسوب الي العسكري  1
 .99التقليد، ص تفصيل الشريعة، الاجتهاد و   2
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مع عدم ظهور  مجرد ظاهر الاسلام ين القدماء انهاب لعله المعروف و المشهور و الاول

114Fبه في السرائر.في الخلاف و قرّ جنيد و المفيد و الشيخ الفسق كما نسب الي ابن

و لعله 1

115Fالمراد من ابن ادريس من انه مجرد ترك المعاصي.

2 

عن القاضـي و   عبارة المقنعة و النهاية بل حكي استظهر منالثاني حسن الظاهر كما 

116Fالي القدماء. هتت بل عن المصابيح نسبناصرياالل عن و سلار ب الوسيلة في ابن حمزة

3 

ات و فعل الواجبات و هو كما في متن ترك المحرم علي قدر بهاي الثالث انها ملكة

117Fو ما بعده. ، العلامةالماتن و التحرير بل هو المشهور بين المتأخرين

4 

ت و فعـل الواجـب   الرابع: انها عبارة عن الاستقامة في الاعمال في تـرك المحرمـا  

ام من النية و التصميم الجدي و ان لم يكن راسـخاً فـي    أت عن ملكة نفسانيةسواء نش

النفس و ملكة في الروح. و هذا المعني هو القريب بالمعني اللغوي الذي هو الاستواء و 

راد فـي خلـق النظـام    كما هو الم ميل و الانحراف عن جادة الشريعةالاعتدال و عدم ال

118Fرض.امت السموات و الابقوله بالعدل ق

5 

خلافـاً و   الكلمة لعدم ثبوت ذلك في الشريعة في وليس المراد منه الحقيقة الشرعية

 119F6.دروس في علم الاصول هذا المعني ظاهر عبارة

                                                           
 .280، ص 13جواهر الكلام، ج  1
 .280، ص 13جواهر الكلام، ج  2
 .290جواهرالكلام، نفس المصدر ص   3
، جـامع  289، ص 4، التنقيع الرابع، ج101، ص 4، ذكري الشهيد، ج105، ص 8المختلف، ج 156ارشاد الأذهان، ص   4

، ص 3، مفتـاح الكرامـة، ج  351، ص 2فائده و البرهـان، ج ، مجمع ال316ص 1، الروضة البهية،ج372ص  2المقاصد، ج
 .43، ص 1، مهذب الاحكام، ج44، ص 1، مستمسك العروة، ج10

 .561،ص12تفسير  كنز الدقائق وبحر الغرائب،ج  5
 .335، ص 6دروس في علم الاصول، للتبريزي ره، ج  6
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 ةكتاب االله و العدال
لإمر الشهادة و العدالة في الشاهد في كثير من الآيات، فقد اشترط  االله ض كتابعرَّتَ

علي الطلاق قال أنـه او فـارقوهن بمعـروف و     هادةالشاهد عدلاً كما في الشان يكون 

120Fشهدوا ذوي عدل منكم.اَ

1 

121Fم به ذوا عدل منكم.و قال في مورد امور المالية يحك

 دي و الكفارةفي مورد الهو  2

 شهدين من رجالكم فـان  امن يكون عادلاً قال االله تبارك و تعالي و استشهدوم ، لابد 

122Fترضون من الشهداء.من لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان م

3 

في الاعمال و الاقول بان لايكـذب و   هو الاعتماد علي استوائه ن الرضاءو المراد م

م ان الذي يكون مرضـياً فـي   لا يكتم الحقايق. بل شهد بما رأي و شهد بالواقع و معلو

و مـن يرتكـب    تدال في الـدين و الشـريعة  هو الذي يكون علي استواء و الاع الشهادة

كون مرضياً لاهل العرف. فعلي هذا يستفاد من كتـاب االله ان العدالـة هـي    المعاصي لاي

 الرضا

منهـا   ة فيها فـلا يسـتفاد  بالاعمال و الاقوال و هي الاستواء في الاعمال و الاستقام

 في الاعمال و الاقوال. الرضا بل هي تتحقق بنفس كون العدالة ملكة راسخة في النفس

 يرمون الذين ،قال االله تبارك ،دة الاعتداللفسق يوجب الخروج عن جاكما ان ا

لهم شهادة ابداً  المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا

                                                           
 .2طلاق،   1
 .95مائده،   2
 .212بقره،   3
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123Fك هم الفاسقون.يو اول

 الرمي و القذف يوجب الخروج عن العدالة لإنه يوجب الفسق. 1

 ـ من منظر كتاب هي الرضا به في الاعمال  فالعدالة ا فسـرت بهـا فـي    و الاقـول كم

عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان شهادة الأخ لأخيه تجوز اذا كان مرضـياً و   الموثقة

124Fمعه شاهد.

في  ةراسخبالغ في نفي كونها ملكة  ذهب اليه صاحب الجواهر و والي هذا 2

.. و الظـاهر  سـاوياً .. حوال متاللغة ان يكون الانسان متعادل الأفي  العدالة النفس قال:

125Fفيها حقيقة الشرعيةثبوت ال

3. 

ثبات ذلك لعدم امكان اثبات ذلك لان لكـل قـوم عدالـة فـي     لكن لا طريق الي ا 

126Fقه في المهذببهم و شريعتهم كما حقهمذ

 ما فـي الجـواهر و   و هذا الوجه قريب الي .4

127Fالمعني اللغويقريب الي 

 .ولعل هذا هو ظاهر النصوص الكثيرة 5

128Fمنها صحيحة عبداالله بن ابي يعفور 

احمد بن محمد بن يحي العطار عن سـعد بـن    ،6

 ـ   بعبداالله احمد بن ابي عبداالله ال ن رقي عن ابيه عن محمد بن ابي عميـر، عـن حمـاد ب

129Fعثمان عن عبداالله بن ابي يعفور،

بم تعرف عدالة الرجّل بـين   7قلت لإبي عبداالله قال 7

ف و كف البطن و عرفونه بالستر و العفاي تقبل شهادته لهم و عليهم فقال تالمسلمين حت

من شرب الخمر و  ،االله النارعرف باجتناب الكبائر التي اوعده الفرج و اليد و اللسان و ي

                                                           
 .4نور،   1
 .790ح  286، ص 6حكام، جتهذيب الا  2
 .280، ص 13جواهر الكلام، ج  3
 .43ص  1مهذب الاحكام، ج  4
 .280، ص 13جواهر الكلام، ج  5
ابـواب   41/1، 288، ص 18، و الوسـائل، ج 12، ص 3و الاستبصـار، ج  241، ص 6، التهذيب ج24، ص 3الفيقه، ج  6

 .12الشهادات و سند الصدوق المذكور في المشيخة، ص 
السند؛ الصدوق ره عن احمد بن محمد بن عيسي العطار و هو من المعارف و لم يرد عليه قـدح، التبريـزي؛ دروس    و  7

، ص 556، محمد بن خالد، ثقة، عبداالله بن ابي يعفـور ثقـة ثقـة، النجاشـي، رقـم     335، ص 6في مسائل علم الاصول، ج
213. 
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الدلالة علي ذلك كله ان يكون ساتراً  الفرار من الزحف والربا وعقوق الوالدين الزنا و 

يش مـا  تم علي المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفلجميع عيوبه حتي يحر

منـه التعاهـد   كيته و اظهار عدالتـه فـي النـاس و يكـون     راء ذلك و يحب عليهم تزو

مسـلمين ...  ن لحضور جماعة من التهب عليهنّ و حفظ مواقيللصلوات الخمس اذا واظ

 شهادته....ا منه الاخيراً ... فانّ ذلك يجيزو محلته قالوا ما رأين فاذا سئل عنه في قبيلته

تعرف  7قولهبها علي كون العدالة ملكةٌ نفسانية ل من المتأخريناستدل المشهور 

ت الروح ا يتحقق اذا تكاملمن كف النفس انالعفاف و كف البطن و الفرج لابالسترو

اعماله من كف البطن و  في ظهر آثار هذه المرحلةالانسان عفيفاً و ت صيري بمرحلة

 ترك المحرمات.و اتالفرج و اداء الواجب

العادل في اعماله و هذه الفرد  ةاكثر من استقام علي لاتدل لكن يرد عليه ان الرواية

 توجب العفاف و الكف. الاستقامة

ا فطريـق كشـف   لا عن تعريفه لايقال ان السؤال في الرواية عن طريق كشف العدالة

 هو ترك المحرمات و فعل الواجبات و حسن الظاهر في العفاف و الكفاف. العدالة

130Fفي المستمسك  لحكيم رهنه يمكن ان يقال كما عن الا

يل الروايـة و ان كـان   ان ذ 1

في السـؤال عـن مفهومهـا     ل الي العدالة الا ان صدرها ظاهرطريق الوصوكذلك يبين 

 فالراوي يسئل عن ان العدالة بماذا يتحقق.

131Fبن يعفوراوثقة يحة عبداالله بن يعفور مو مثل صح

(يعني عبدالكريم بن يعفور) عـن   2

وتـات  وة اذا كـن مسـتورات مـن اهـل البي    هادة المرأة و النس ـقال تقبل ش 7ابي جعفر

                                                           
 .46، ص 1مستمسك العروة، ج  1
 ابواب الشهادات. 41/20، 294، ص 18، الوسائل، ج2ح 13، ص 3، الاستبصار، ج242، ص 6تهذيب الاحكام، ج  2
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الـي الرجّـال فـي     ات للأزواج تاركات البذاء و التبرجعمعروفات بالستر و العفاف مطي

132Fيتهم.اند

1 

133Fند، ابوالقاسم جعفرو الس

عن ابيه عن سـعد بـن عبـداالله عـن      بن محمد بن قولوية 2

عـن  ذبيان بن حكـيم الاودي   و بن فضال عن أبيه، عن علي بن عقبة احمد بن حسن

فور عن اخيه عبـدالكريم بـن ابـي يعفـور عـن ابـي       مرسي بن أكيل عن عبداالله بن يع

  .7جعفر

حي مد بن حسن بن علي بن محمد فضال فطمتحد مع اح احمد بن حسن بن فضال 

134Fنجاشي.الثقه، 

135Fشيخ.الحسن بن فضال ثقه رجال  3

و هـو ايضـا    7اصحاب الرضا من 4

ذبيان بن الحكم  136F5.بن خالد وثقه النجاشي ة، متحد مع علي بن عقبةعلي بن عقب .فتحي

137Fاحمد بن يحيي حكيم في ترجمة نجاشيالي ف كمافعارممن ال

بـي  عبد الكريم بـن ا  .6

138Fالمحقق السبزواري بالموثق ريعفور (لعله مهمل) مع ذلك عب

7 . 

كميداني عن احمد بن محمد عـن ابـن ابـي    لعن ابيه عن علي بن موسي ا 4صدوق

139Fعلي بن موسي كميداني. 7عمير عن عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله

 ـ  8 ن عن احمـد ب

حـدثهم لـم   الناس مـن اذا   ة من كن فيه اوجبت له اربعاً عليثمحمد (لعله عيسي) ثلا

                                                           
 البذاء التحدث مع الرجال بالتبرج و الاندية، ندا، اجتماع،الاندية المجالس  1
80.2،ص318جعفر من ثقات اصحابنا و ابوه من خيار اصحابنا نجاشي،رقم  2

 
   .80ص  194  3
 .271ص   4
 .271، ص 710رقم   5
 .408، ص 1086، موسي بن الكيل نميري ثقة النجاشي،رقم 154، ص 8، معجم رجال الحديث، ج81، ص 195رقم   6
 .47ص  1مهذب الاحكام، ج  7
 .377، ص 1026من مشايخ كليني، النجاشي، رقم   8



٥۷ 
 

فـي النـاس    اذا خالطهم لم يظلمهم وجب ان يظهرولفهم و اخيكذبهم و اذا وعدهم لم ي

140Fوته.رم عليهم غيبته و ان يجب عليهم اخته  و تظهر منهم مروته و ان تحدالع

1 

 ان بن سليمان عن نوح بن شعيب عنحمرعن  ةبيعن ابيه عن علي بن محمد بن قت

يـا ابـن    7قلـت لـه ابوعبـداالله    محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبـة عـن علقمـة،   

كل من كان علـي فطـرةٍ الاسـلام     مهأخبرني من تقبل شهادته فقال يا علق 9االله رسول

لو لم تقبل شهادة  هادة مقترف بالذنوب فقال يا علقمةادته كان قلت له تقبل شجاز شه

ومون دون سـاير  لانهم معص ـدةالأنبياء و الاوصياء لت الا شهابقمقترفين للذنوب لما ال

ن فهـو مـن اهـل    عينك يرتكب ذنباً او لم يشهد عليه بذلك شاهداالخلق فمن لم تره 

141Fهادته مقبولة.العدالة و الستر و ش

2 

قال لا بأس به اذا كـان لايعـرف    ،مامعن شهادة من يلعب بالح 7وسئلت ابا عبداالله

142Fبالفسق.

3 

يم بن هاشم عن الحسـين بـن يزيـد    ه عن محمد بن الحسن الصفار عن ابراهباسناد

ان شهادة الأخ لأخيه  7وفلي عن اسماعيل بن ابي زياد السكوني عن جعفر عن ابيهالن

143Fشاهد. تجوز اذا كان مرضياً و معه

4 

احمـد بـن محمـد بـن      ،د بن عبـدون مو السند هو المفيد، حسين بن عبيداالله و اح

جيد عن محمد بن الحسن الوليد عـن  ابيه و ايضاً ابوالحسن بن ابي الالحسن الوليد عن 

144Fالصفار.

5 

                                                           
 ابواب الشهادات. 41/16، 293، ص 18الوسائل، ج  1
 .41/13،  292، ص 18الوسائل، ج  2
 .23، ح 30، ص 3جالفقيه،   3
 ابواب الشهادات. 41/19حديث،  294، ص 18، الوسائل، ج 790، 286، ص 6تهذيب الاحكام، ج  4
 ، تهذيب الاحكام10، ج 73شرح مشيخه، ص   5



٥۸ 
 

لي صدقه في الاعمال و الاقوال و عـدم الكـذب   و المراد من الرضا هو الاطمينان ا

 علي احد من الناس.

الانسان العادل ربما يرتكب العصيان و ان كان كبيرةً فبارتكاب العصـيان لايخـرج   ف

من المعاصي يخرج بـه   ثر و اصرحتي علي الصغيرةالشخص عن جادة العدالة نعم لو ك

 ا بها.نية ان قلنالنفسا نتقي به الملكةتقامة في الاعمال ان قلنا بها و تسعن الا

و ان  الة فانّ الجـواد قـد يكبـو   ج عن العدالعصيان لايوجب الخروفمحض ارتكاب 

145Fالسيف قد ينبو.

146Fق اثبات العدالة كما في المستمسكاما طر1

2: 

 .و الدليل حجية القطع .طريق حصل ي؛ باالعلم -1

2- ة في الموضوعاتنّة البييو الدليل حج ة؛نالبي. 

 له ظاهر النصوص مثل صحيحة ابن ابي يعفور و موثقته. و يشهد ؛حسن الظاهر -3

ان مواليك  7قال قلت لابي جعفر ،واية علي بن راشدو الدليل عليه ر ؛الوثوق -4

147Fل الا خلف من تثق بدينه ....وا فاصلي خلفهم جميعاً فقال لاتصقد اختلف

3 

148Fفي الفقيه و الرواية

قـال فـي رجـل     7و في نوادر محمد بن ابي عمير أن الصادق 4

دي او نصـراني قـال   فاذا هو يهو صلي بقوم حين خرجوا من خراسان حتي قدموا مكة

عـن سـعد بـن     )رض( هأبي عن من لايحضر و السند، صدوق في .ليس عليهم الاعادة

عبداالله عن محمد بن عيسي بن عبيد و يعقوب بن يزيد عن زياد بن مـروان القنـدي و   

                                                           
 .50، ص 1مستمسك العروة، ج  1
 .52، ص 1مستمسك العروة، ج  2
الجماعة، و السند محمـد بـن يعقـوب عـن     ابواب صلاة  11/8، ح393، ص 5، الوسائل، ج5، ح 274، ص 3كافي ج  3

علي بن محمد عن سهل بن زياد و عن علي بن مهزيار و من الوثوق اقتداء من تثق بهم، و كذا اخبـار المخبـر العـادل و    
 ان كان واحداً.

 ، و في كتاب زياد بن مروان القندي263، ص 1ج  4



٥۹ 
 

149Fه في الارشاد.ثقه لتوثيق المفيد ل لكنه 7وقف علي الرضاممن هو 

1ه مـن خـواص   عد

 طريق صحيح. . فللروايةامع ذلك قد انكره150F2 7مامتهوي النص علي او رالرضا 

العدالة المعتبرة في الامام في اقامة الجماعة و كذا في المرجع الديني ظاهريـة فلـو   

معـذور ان كـان عـن قصـورٍ فـي       ةيانكشف الخلاف فهو بالنسبة الي الاعمال الماض ـ

151Fو الا فلا قال في العروة الوثقي. التفحص و الوصول الي العدالة

3 

اذا قلد من لم يكن جامعاً و مضي عليه برهة من الزمان كان كمـن لـم يقلـد اصـلاً     

 المقصر. او فحاله حال الجاهل القاصر

محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي  ؛ريففي مرسلة ابن ابي عم

 في قومٍ خرجوا من خراسان او بعض الجبال 7عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبداالله

152Fه يهودي قال لا يعيدون.ل فلما صاروا الي الكوفه علموا انو كان يؤمهم رج

4 

153Fو للروايه طريق آخر

عن ابيه عن سعد بن عبداالله عن محمد بن عيسي بـن عبيـد    5

 7ويعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان القندي و هو واقف علي علي بن موسي الرضـا 

154Fثقه المفيد في الارشاد،مع ذلك ثقه و لكنه

دة من خواص الرضا الذي يروي النص عو 6

 فعلي هذا للروايه طريق آخر صحيح. 7النص في امامته

                                                           
 .4، ج64في المشيخة، ص   1
 .248، ص 2الارشاد ج  2
 .25مسئله   3
توثيق مفيد معتبر نيست چون معارض دارد در خصوص زياد بن مروان ايشان از سران واقفي اسـت رضـي تضـعيف      4

لكن فيه تأمل زيرا حرف وافقي بودن اگـر فسـق ديگـري     26/2/91ية االله زنجاني في محاضرات معه ٱباشد.  ري مي
 ثابت نشود تضيت نيست مگر فرد ماجراجو و فاسق باشد.

ابواب صلاة  37/1، 435، ص 5الوسائل ج  262ص  1الفقيه ج  379ص  3، الكافي ج141رقم  40ص  ،3تهذيب، ج
 الجماعة.

 الصدوق. 263ص  1في الفقيه ج  5
 .248ص  2ج  6
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قال في رجل صلي بقومٍ حين خرجوا عن خراسان حتي قدموا مكـه   7عن الصادق

 فاذا هو يهودي او نصراني قال ليس عليهم الاعاده.

 الرجولية 
و كانه لذلك افتي  ظاهر،العقلاء و ليس عليه دليل  و في المستمسك انها خلاف بناء

155Fنثي.بعض المحققين بجواز تقليد الانثي و الخ

1 

الـي   ةان الادلة جـواز التقليـد منصـرف   ل علي اعتبارها بالسيرة المتشرعة، وو استد

 لة عمر بن حنظلـة وبو مق ابي خديجة ةالرجل، و ايضاً ذكر الرجل في بعضها، كمشهور

و اضاف الي ذلـك أن المتشـرعة لا    اما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه 7قوله ايضاو

 156F2.بالتقلين غير الرجل فكيف م يسئلون المسئلة

ضاً السيرة متخذةٌ و اي تراط الرجوليةمن اش ن الفتواليه ان السيرة منتزعةٌ ملكن يرد ع

رأة مجتهدة في مجتمع الاسلامي معمولاً. و ذكر الرجـل فـي بعـض    عن عدم وجود ام

و ايضاً عـدم السـؤال عـن     .اوت مع الأفتاءفء يتفي خصوص القضاء و القضا النصوص

 ـغير الرجل لعدم وجود المرأة المج ب عـن الأسـئلة   تهدة. و الّا فاذا وجدت امرأة تجي

ن الي النسوة في هذا اجعرما النسوان كما في زماننا هذا يجع الناس اليها سيررعية يالش

 الشأن.

هن  تر و العفاف و عدم تبرزعليهن السو استدل ايضا ً بوجه آخر بان النسوان تجب 

157Fضي خلاف ذلكع الانساني بينما منصب الافتاء يقتو تبرجهن في المجتم

3. 

                                                           
 .42ص  1مستمسك العروة الوثقي ج  1
 .39، ص 1مهذب الاحكام، ج  2
 .127، ص 1خيرة العقبي في شرح عروة الوثقي، ج  3
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 ـ   لا تتنـافي السـتر و    ةو يرد هذا الوجه ان مشاركة النسوان في الامـور الاجتماعي

 ـ     العفاف فانه يمكن حفـظ العفـا   و  ةف و السـتر مـع تصـدي الشـؤون الامـور العمومي

 .ل، فتامةالاجتماعي

انظروا  ،. ففي مشهورة ابي خديجةو النصوص في القضاء يستدل لذلك ايضاً بادلة و 

 ران الي من كان منكم. و كـون القيـد  ينظ ظلة،عمر بن حن ي رجل منكم، و في مقبولةال

يدفعه ان الاصـل  حجوركم، ي كم اللاتي فبفي قوله تعالي و ربائ لغالب كماوارداً موردا

ان في المقام اطلاق و لـيس فـي   ونه غالباً انما يمنع فيما كفي القيود الاحتراز اولاً و ك

158Fالقضاء اطلاق يشمل المرأة أدلة

كمـا ورد،  بل فيه دليل يدل علي نفي القضاء للمـرأة   .1

159Fستشار.ء تولي القضاء و لاتاسليس للن

2 

القـدر المتقـين منـه ثبوتـه     ة ومناصب الدينيالتاء منصب من لافاضف الي ذلك ان ا

 يحتاج الي دليل. هلغيرروعيته شمللرجل و اما 

لايناسـب الشـؤون   و الافتـاء   مضافاً الي ان المنصب الاجتماعي المهم مثل القضاء 

160Fامون علي النساء.جال قوالرّ ،كما يقول سبحانه الرجل قواما عليها  التي يكون المرأة

3 

 ويـة من منصب الامامة في صلوة الجماعة فالاول مضافاً الي أن منصب الافتاء اعظم

 ة المنصب الافتاء.تصدي المرأل علي عدم تد

في مورد الرجـال فـي الرجـوع الـي النسـاء فلـم        ان هذا انمّا يقتضي الادلة لايقال

 ؟في خصوص النسوان نصب الافتاء للمرأةلايجوز تصدي م

                                                           
 .104، تفصيل الشريعة، الاجتهاد و التقليد، ص 330، ص 2ئل علم الاصول، جدروس في مسا  1
 .1، ابواب العشرة في السفر و الحضر، ح25، باب 429، ص 8الوسائل، ج  2
 .34النساء،   3
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161Fلعدم القول بالفصل بجواز التصدي المنصب لخصوص النساء لانا نقول هذا 

و لعـل   1

 جوه في المقام.هذا اقوي و اسدالو

 الحرية
 لا دلالة علي اعتبارها في المرجع الديني علي قولو السادس، الحرية

الدين، فانه يقال، بعدم  ة لشؤونذلك منقصللعبد. لان  يةعدم تناسب المرجعبلايقال 

حتي ينافي  ةفضائل الانسانيالمن  ةفان كون الفرد عبداً للغير لاتنقص منه نقيص المنافاة

 .هذا المنصب

، مرجعيةه ينافي تصدي الامور الاجتماعي مثل اللايقال استيعاب اوقات العبد لمولا

 ـلتصـدي  الفانه يقال لو فرض حصول هذا المنصب لعبد من العباد يجـب عليـه    ور لام

 ـ الواجبة و لا يلزم منه الاستيذان فـلا دليـل    162F2ةمن مولاه كما في ساير الواجبات الديني

 ي المرجع الديني.ف يدل علي الاعتبار الحرية

 الاطلاق
اد فلا يجوز تقليد المجتهد المتجزي علي القـول بامكـان   السابع الاطلاق في الاجته

 الاجتهاد في بعض ابواب الفقه. جتهاد فلا يجوز من حصل له الملكةي في الاالتجز

 تراط هذا الشرط.لكن يرد علي اش

مـدار الوجـود فـي كـل      ئـر ي الفقه لاتتجزي فان امرها دااولاً ان ملكة الاجتهاد ف

 الابواب الفقه و العدم في كلها.

                                                           
 .106تفصيل الشريعة، ص   1
 .331، ص 6دروس في مسائل في علم الاصول، ج  2
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الي المجتهد و رجوع  د هو سيرة العقلاء من رجوع العاميفي جواز التقلي ثانياً العمدة

الرجوع الي المتجـزي سـيما فـي     قد استقرت في ص وهذه السيرةالجاهل الي المتخص

 ـو العلوم الابدان و  الاالفنون  من زماننا هذا الذي كثرت ةٌ رواح فان لكل علم منها كلي

 )ي دانشكده ديگري براي هر رشته از علوم پزشكي و غير پزشكي.جدا» دانشكده(«

مرة علي ذلـك  ستم و السيرة فان التخصص في العلوم و يساعد علي التعمق في العلم 

ق فـي كـل   علـي الطبيـب الحـاذ    واحـد  في مجال صصيب المتخبطالترجيح في من 

 .مجالاتال

يعلـم شـيئاً مـن قضـايانا فـان       7من قوله ذه السيرة مشهورة ابي خديجةد هتوئو 

فالظـاهر عـدم    :ظاهرها تدل علي كفاية من يعلم شيئاً من العلوم ومعارف اهل البيت

الدليل الدالّ علي اعتبار هذا الشرط فيكفي في التقليد الاجتهاد في بعض ابواب الفقه ان 

 .قلنا بجوازه فتأمل

 دطهارة المول
قيـل   انـه  والدليل علي ذلك. د فلا يجوز تقليد المتولد من الزنامن طهارة المولالثا

 163F1.ان اشتراط الايمان يجزي عنه.لكن يرده الزناولد  ربكف

فـي   ن الروضة في المستمسك ثم قال فهو العمدةدعي الاجماع كما نقله عو ايضاً اُ

164Fالمقام و عليه المعتمد.

2 

                                                           
ارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف او من طرفين بل ان كان احـد  فان في العروة مسألة الاولي الاقوي طه  1

الابوين مسلماً! وفي المستمسك انه المشهور بين الفقهاء خلافاً للصدوق و السيد و الحلّي. و الوجـه فـي ذلـك بعـض     
يغتسل به الجنب و ولد الزنـا و  النصوص مثل النص الناهي عن الاغتسال من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام معللاً بانه 

الناصب لنا اهل البيت و يسيل منها الماء الي البئر و النصوص الاُخري التي هي قاصرة عـن اثبـات النجاسـة فضـلاً عـن      
 الكفر.

 ، ابواب صلواة الجماعة.14/1.2، ح 397، ص 5، الوسائل، ج44، ص 1مستمسك العروة الوثقي، ج  2
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 .وجيهالاشتراط في امام الجماعة و هذا الوجه  نم و يمكن الاستناد ايضا بالاولوية

احـدكم   لينّعـن اميرالمـؤمنين لايص ـ   7عن ابي جعفر ففي صحيحة ابي بصير و زرارة

165Fخلف المجنون و ولد الزنا

 معلوم ان منصب الافتاء اهم من امامة الجماعة.و 1

 ـ  ةمناصب الدينيالو ايضاً الافتاء منصب من  مثـل   ةبل هو من اهم المناصـب الديني

للمجتمـع   يـة تلـو الزعامـة العامـة    بل هو اهم من القضاء فهي يتلـو فـي الاهم   لقضاءا

 ـ ن وهود الغير المشروع لهذا المنصب والاسلامي و تصدي المول . ةهتك للشؤون الديني

فـي   العمـدة صب بل لمنصب ادني منه بمراتب لعل هذا هـو  نلهذا الم زنافلا يليق ولد ال

 المقام.

 الحياة 
، قـال لايجـوز   والبقاء علي التقليـد  ل بين التقليد ابتداءالعروة فصففي  لحياةالتاسع ا

166Fتقليد الميت ابتداء نعم يجوز البقاء علي تقليده بعد تحققه بالعمل.

2 

 و الكلام يقع في مقامين الاول مقتضي ادلة جواز التقليد. الثاني مقتضي الاجماع.

ن، الاول الغير يما في جواز التقليد علي قساما المقام الاول فالادلة التي استشهد عليه

 الظاهرو. في رجوع الجاهل الي العالم المتخصص ظي من السيرة العقلاء و المتشرعةاللف

جعـون الـي   صاحب الـرأي فـانهم ير   الي ياة في الرجوعتراط الحاش مقتضاها عدم ان

 ميت.من غير نظرٍ الي ان صاحب الرأي حي او  ةو المستدل ةالآراء المستند

ة مـن  يبقي في الآثار المكتوب و ذلك لعدم موت العلم بموت العالم  بل الراي والنظر

 موت.لبعد ا ةبقاء الرأي ببقاء الروح و الروح باقي جهة ومن جهة اخري

                                                           
 .363، ص 1مستمسك العروة، ج  1
 .13مسألة   2
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حياة  انها ظاهرة في فعلية اءمكن الادعياللفظي من الآيات و الروايات في اما الدليل

 روايات و النصصوصاله و فقهه، مثل آية الانذار و مثل في جواز الرجوع الي رأيالفقيه 

التي وردت في القاضي فان جواز الرجوع الي القاضي مع فرض حياتـه لعـدم امكـان    

 انينظر ع التنازع بين المتنازعين كما في مشهورة ابي خديجةالرجوع الي الميت في رف

 . ان الي رجل منكم...

ء فيمكننا ان نقـول  العقلا قليد هو السيرة و بناءلكن لما كان العمدة في ادلة جواز الت

مـانع علـي    و بقـاء الّـا ان يمنـع   التقليد جواز التقليد من الميت ابتـداء   ان مقتضي ادلة

انما الكلام في جوازه ابتداء كمـا فصـل بـه     .الاطلاق او في خصوص التقليد الابتدايي

الاجماع المدعي كما قال به السـيد   هو الماتن فان الدليل المانع عن تقليد الميت ابتداء

م به اجماعاً الا من جماعةٍ من علمائنا الأخبارين علي ما نسب اليهم علي تأمل يالحك

167Fفي صحة النسبة.

جواز التقليد عدم اشـتراط الحيـاة هـو     مقتضي ادلة بعد كون فالعمدة1

 وجوةٍ.ول الاجماع و تحققه علي الاطلاق بالاجماع. و قدنوقش في شم

168Fالسيد المحقق الزنجان ما عنالاول 

د الميت مثل ما تقليمن الاجماع انما تحقق في  2

حمد. فانهم شافعي واالو  مالك و أبي حنيفةهم مثل أئمة فقه من تقليد هل السنةيفعل ا

، فالتقليد هكذا عن الميت مثل التقليد عن الشـيخ  ةاديالمتمقرون الل قلدوا الاموات طي

 تحقق الاجماع علي بطلانـه امـا تقليـد   يالمحقق او الحلي  المفيد او السيد المرتضي او

في زمن المجتهد صبياً مميزاً و بعد ارتحاله صـار   يت القريب لمن يقلده كما اذا كانالم

رض لم يقم دليل و اجماع علي بطلان تقليده فلم بالغاً بعد عامين مثلاً ففي مثل هذا الف

 .الاطلاقيتحقق الاجماع علي بطلان تقليد الميت علي 

                                                           
 .21ص  1مستمسك العروة، ج  1
 .1/3/91محاضرات معه في تاريخ   2
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و يدفعه عدم مشاهدة الفرق بـين كلمـات الاصـحاب و المـدعين للاجمـاع بـين        

فرض الذي العلي عدم جواز تقليد الميت سواء كان من  ا الاجماعالموردين فانهم ادعو

 و الشافعي ام لم يكن كذلك. د بمنزلةِ امام آخر مثل ابي حنيفةكان المجته

تقليـد   بل بعض من غيـرهم مـن جـواز    ميةالثاني ما حكي عن الاخبارين من الاما

 ن سبق مثل الصدوق.مين مالميت من اَعاظم الاخبار

مطابقة فتواهم مع فتـاوي  بشارا اليه الحكيم فانهم اعترفوا اتردد كما  لكن في النسبة

 و كـان  169F1 :عن الائمـة  الاصول المتلقاةهما من النهاية التي و قنع ممثل الصدوق في ال

وي علي وفـاق نهايـة   تفالث فيمن متون الاحادينطبق الشيخ متنٌ  من مثل النهاية متن

طـابق النصـوص لا انـه    ع للصدوق و امثال هذا الكتب فتـوي ت الشيخ الطوسي او المقن

 يطابق فتوي الصدوق و الشيخ.

و  و بناء العقلاء و السيرة المتشرعةجواز التقليد ه فيمكن ان يقال ان العمدة في ادلة

و كذا بناء  تحقق تاييد من الشارع فالسيرةء و كذا السيرة انما كان فيمااعتبار بناء العقلا

. العقلاء اعتبارهما بامضاء الشرع و في هذا المورد لم يقم دليـل علـي امضـاء الشـرع    

عدم التاييد مثـل الظنـون التـي يكـون الشـك فـي       ب الشك في التاييد مساوق للعلم و

 ـ اعتبارها مساوقاً للعلم بعدم اعتبارها فلا داء مـن   دليل دل علي جواز تقليد الميـت ابت

 الشارع فلا يجوز.

الاجماع علي حاله في عدم جواز تقليد الميت ابتداء و لم يثبت مخالفـة  علي هذا ف 

 ن الاخباريين من الامامية.م

                                                           
و المراد من كتب الاصول المتلقاة الكتب التي افتوي مؤلفوها علي وفاق عبارات النصوص المأثورة من الشـارع مثـل    1

 .6/3/91فقهية قبل المبسوط.النهايه للشيخ و المقنع و الهدايه للصدوق، و علي قول المحقق الزنجاني كل الكتب ال
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فهو كما بينهَ الحكـيم، امـا استصـحاب للحكـم      اما التمسك بالاصل الاستصحاب 

ظاهري من بقـاء  من الواقعي او ال فيياو الحكم الشرعي التكلحجية الفتوي  الوضعي ايَ

170Fاو ظاهراً فيرد عليه مضافاً الي ما في المستمسك ذلك الحكم واقعاً

عـدم بقـاء   مـن   1

الموضوع فانه يجب في الاستصحاب بقاء الموضوع و عدم تبدله عند العرف و معلـوم  

حكم موضوع الحياة الـي  ايران فلا يمكن استصحاب متغ الموت و الحياة موضوعانان 

171Fالي موضوع آخر. زمن الممات لانه اسراء حكم موضوع

2 

172Fبعد الموت و فيه تأمل، لإن الرأي قائم بالروح و الروح باقية

ن الميـت  هذا فيما كا 3

 في العلم. يمساوياً للح

وجوب تقليـد  اما ان كان مختلفين فيجب الرجوع الي الحي ان كان اعلم من الميت ل

ميت مع فرض ثبوت ن كان الميت اعلم فكذلك يمكن القول بلزوم البقاء لللاعلم، و اا

شـك   حـل ملده في زمان حياته اما لزوم تقليد الميت الاعلم ابتداء فاعلميته ان كان ق

لهذا المورد. اما تقليده استدامةً فـلا اجمـاع علـي     للشك في شمول ادلة جواز التقليد

173Fه.الجواهر علي وجوبجماع كما حكي عن بطلانه بل ادعي الا

4 

و يرد علي هذا الاصل ان الاجماع علي عدم جواز تقليد مـن الميـت ابتـداء دليـلٌ     

اجتهادي و الاصل دليل فقاهتي و الداليل الفقهاهتي متأخرة رتبةً عن الاجتهـادي فـلا   

 يعارضه هذا اولاً.

                                                           
 .15، ص 1مستمسك العروة، ج  1
 .381، ص 3كفاية الاصول، ج  2
 .300ص  6دروس في مسائل علم الاصول، ج  3
 .23ص  ،1مستمسك العروة، ج  4
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ستصـحاب  في المقـام اولاً ان الا  في عدم جريان الاصل الاستصحاب الوجهو ثانياً 

سـواء كـان فـي الحكـم      تعليقي بالنسبة الي من لم يقلد هذا المجتهد في زمن حياتـه، 

 في.في حقه او في الحكم التكلي حجية الفتوي الوضعي اي 

ي تحقق الحكم الواقعي لعدم انطباق الفتوي مع الواقـع علـي   قين المضافاً الي عدم ي

174Fاليقين لاحتمال التخلف.

1 

تحقق الحكم الظاهري فلا مانع منـه مـن   ي ان قلنا بلظاهرو اما استصحاب الحكم ا

175Fهذا الحيث.

 لاصل في المقام فلا يجوز تقليدا ةيعلي اي حال لا دليل قطعياً علي حج 2

اع مجوب تقليد الاعلم و المانع هو الاالميت ابتداء و ان كان اعلم نعم يجوز البقاء لوج

عدم جـواز بـل الاجمـاع علـي     ي ماع علفرض التقليد ابتداء اما بقاء فلا اج في و هو

176Fعن الجواهر.حكي  بقاء كما الوجوب 

3 

 النسيان روطُ
 ،لا مرض فهل يجوز تقليده ام وا ربك) ل؛الخرفاذا طرأ النسيان علي المفتي (آلزايمر

 علي تقليده ام لا؟ام هل يجوز البقاء 

د عنه ابتدائياً او بقائيـاً  سواء كان التقلي طلقاعنه م تقليدجوازالسيرة العقلائية حاكمة ب

177Fكما ان الاستصحاب حاكم بذلك ايضاً.

4 

 فلا يخفي ما في التمسك بالاصل مع وجود الامارة. 

                                                           
 .299، ص 6دروس في مسائل علم الاصول، ج  1
 .18، ص 1كما في المستمسك، ج  2
 .15و  23، ص 1مستمسك العروة، ج  3
 ، سيد رضا صدر.116لاجتهاد و التقليد، ص ا  4
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الـديني هـو الفقيـه لا رأيـه و لا      بان المرجع الجواز و استدل لهوالقول الآخر عدم 

 178F1.يالعالم علي الناس و صدق الفقيهي

 :و نوقش علي ذلك

 البقاء علي تقليد الميت و وجوبه. جوازفي ه ينااولاً ان 

يقتضي ذلك و الا يجب ان يصدق حين طرو النسيان عليه انـه   ثانياً ظهور الادلة لا

 .رجع الي العامي

اع الي الفقيه الارجاع الـي فقهـه لا شخصـه فـان     من الارج ان المراد ثاً، الظاهرثال 

ني بالمبـدأ مثـل جـائ   ها يكون الظهور في التلبس ظهور المشتقات علي نحوين قسم من

 ورك عالم.بيب، يزط

يباً اتبـع  باتبع ط المشتق كقولك ذات الصفة لا و قد يطلق و يقصد منه تعريف نفس

179Fحكيماً، و الظاهر منه اتباع طب الطبيب و حكمة الحكيم

 .والتقليد من هذا القبيل.2

ا يضهوو شأن عظيم، لا تناسب تف ينيينصب دم و الاقوي عدم الجواز لان المرجعية

انما  في الميت البقاء جواز جواز البقاء للميت لانجوب او بالو ضقنتو لا ي .يلناسالي ا

يكون باذن الحي .  

 الاعلمية 
 الاحتيـاط  هـو  همـراد علي الاحوط (مع الامكان يجب تقليد الاعلم  ةفي العرو قال

180Fوجوباً)

 :صور المسئله 3

                                                           
) للسـيد محمـد   4تقريرات بحوث الخارج الفقه للسيد ابـو القاسـم الخـوئي    ، (169 ، ص1دروس في فقه الشيعة، ج  1

 .1415مهدي الخلخالي،مطبعة الايام،
 ، سيد رضا صدر.117الاجتهاد و التقليد، ص  2
 .12العروة الوثقي،مسالة  3
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شك فـي عـدم وجـوب تقليـد      و تطابق فتوي الاعلم مع غيره، لا الاولي، تساوي  

ي يجب و الفتوي الت لحجةالعمل ل الاعلم في هذه الصورة لإن المراد من التقليد مطابقة

 غيره. من سواء كان من الاعلم او و المفروض انه يطابق للحجة ايطابقهان 

ي هذه الصـورة يجـب التقليـد و    تلاف رأي الاعلم مع رأي الغير فف، العلم باخالثانية

رأي الاعلـم  ته لعارضمو رأي غيره مع  قن الحجةيرأي الاعلم لإن رأيه متي ول الالعد

. لان لقطع بعـدم الحجيـة  لالامارة و الظن مساوق  يةو الشك في حج مشكوك الحجية

ر حجيتهـا  ستقامارة ت و بناء العقلاء و السيرة المتشرعة الاصل في الظنون عدم الحجية

 .مضاةكن ملم ت تتعارض ي منها، فاذاحجية اقورض بفيما لم تعا

نه حجة بحكم أي الاعلم لايها ايضاً يلزم تقليد رفف ،الثالثة فيما لم يعلم اختلاف رأيه

لاعلم متبـع عنـدهم و   العقل و العقلاء و ان كان لم يعلم اختلافهما في الرأي فان رأي ا

فتـي بـه   ا ما كون الواقع خلافلا حجة للعبد بعد انكشاف الواقع بلاعتبار فغيره فاقد ل

 ين الصورتين الاقوي لزوم تقليد الاعلم.غير الاعلم.ففي هات

 الحادي عشر
الافتـاء   يهـا فـان  ان يكون منزها عن طلب الدنيا و الاقبال عل هيقفينبغي للمجتهد ال

ينبغي ان يكون صائنا يها بل ا علبم مكام الدنيا حط علي  ب لايليق لمن يكون مقبلاًمنص

كذلك سيما الزعامة  ةالشؤون الدينيو كل المناصب  لهواه. و اًلدينه مخالف لنفسه حافظا

 العامة و القضاء و الافتاء و امامة الجماعة، و ان كانت العدالة تغني عن هذا الشرط.

 الثاني عشر
احها، و هو انه مضـافاً الـي   هنا شرط آخر وراء ما ذكر في المتون مثل العروة و شرّ

 ـ    رف ومن الص ـ ةلم بالفنون والعلوم العربيالع ق و... النحـو و المعـاني و البيـان و المنط
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عرفي في النصوص و فهم سيرة العقلاء ن للمجتهد و المرجع الديني فهم وينبغي ان يكو

و ينكشـف بـه    و بناء العقلاء حتي يفهم من النصوص و المباني ما هو المتفاهم العرفي

181Fسول الا بلسان قومه.لان لسان الشارع لسان قومه،وما ارسلنا من ر.مراد الشرع

1 

الافتاء فـي  فان  ةو السياسي ةي ايضاً ان يكون عالماً بالموضوعات الاجتماعيو ينبغ 

فهم الموضوعات علي ما من  اة لابد فيهو الاقتصادي ةو السياسي ةالاجتماعي المجالات

 و مقاصدها. اهداف الشريعة حتي يستطيع تحقيق هو حقه

182Fقول به الشاطبيو هو الذي ي

183Fالموافقـات  لشيخ عبداالله دراز في مقدمـة و ا 2

و لهـذا   3

 .في خمسة محاور الكلام تتمة، كما بينه اجمالاً مقاصد الشريعة

 الضروريات -1

 معاملاتال -2

 جات اليوميةالاحتيا -3

 ن و الآدابنالس -4

5- ري لها حكم184في الظاهر (و فيه تأمل) الاحكام التي لا يF

. و هذا الموضوع هو 4

 .»اصدفقه المقب «الذي يسمي اليوم

 10/3/91درتاريخ ؛ 91پايان سال تحصيلي 

                                                           
 .4ابراهيم،  1
 . 465الموافقات، ص   2
 .5، ص 1ج  3
 ، مقدمة الموافقات الشاطبي.19ص   4
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 انشاءاالله 1/7/91شروع سال تحصيلي   

و  1391شـروع اول مهرمـاه    91 -92ادامه بحث اجتهاد و تقليد سـال تحصـيلي   

 .1433ذوالقعده 5

 المراد من الاعلم
قدم مرّ انّ من شروط المجتهد في جواز تقليده كونه اعلم من غيره من الفقهاء فلابد 

185Fن المراد منه.ين تفسير الاعلم و تبيم

 وفي العروة 1

اكثر اطلاعاً علـي   ة والمراد من الاعلم من يكون اعرف بالقواعد و المدارك للمسئل

يينـه  جع في تعو المر ااصل ان يكون أجود استنباطخبار و الحفهماً للأ نظائرها و أجود

 و الاستنباط. اهل الخبرة

و قد بتاليلاشكل الن المراد منه بي 

 الموضوعات. ثر علماً من غيره و مراده في جميعالاول ان يكون اك -1

دانستن و  ون اكثر استحضاراً للفروع الفقهية من غيره (اين كه مسئلةالثاني ان يك -2

 گفتن است)

 ان يكون نظره و رأيه اكثر انطباقاً الي الواقع. الثالث -3

 لشرعية.و أحسن تعينياً للوظائف ا أجود فهماً الرابع ان يكون  -4

حتمال الاول باطلٌ لعدم دخل كثير من العلوم فـي موضـوع الفقـه. و    الام قال ان ث 

ولاربط لـه  آراء الغيـر هو العلم ب ةضاً باطل لإن حضور المسائل و الفروع الفقهيالثاني اي

                                                           
 .17العروة، مسئلة   1
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قي الرابـع  بحرازه الا الله تبارك و تعالي و فييضاً باطل لعدم اقول الثالث االموضوع و بال

186Fق.و هو الح

1 

قوي مهارة في القواعد التـي  الاثم اضاف الي ذلك المحقق الآخر من ان الأعلم هو 

او القواعـد   ن المدارك و المراد من القواعد اعم من القواعـد الفقهيـة العامـة   تحسب م

 187F2.اصولية

 ـ ادراالي ذلك ان يكون أحسـن فهمـاً فـي     و يمكن الاضافة و  ةك المسـائل العرفي

التي لاارتباط لها فـي فهـم النصـوص و     ةالغور في العلوم العقليفي و عدم التفاهم العر

لذي ينظر في المـدارك  السهلة السمحة، الاعلم هو ا هماً في فهم الشريعةايضاً أحسن ف

 السمحة و السهلة. بنظرة

 طرُقُ معرفة الأعلم
اجتهاد المجتهد كل ذلك   م موضوع عرفي و كذا رأي المجتهد و المفتي و ايضاًالاعل

حث عنها فـي مـورد واحـد لا فـي     بحكم شرعي ينبغي ان ي تاوذ ةعرفيعات وضوم

188Fموارد شتي كما في عروة الوثقي.

3 

زاد فـي   ف بالعلم او البينة غير المعارضة او الشياع المفيد للعلـم و كذا الاعلمية تعر

بل يكفي اخبار شخص موثق و ان لم يكن عادلاً و إخبار عدل واحد  36مسئلة الذيل 

طريـق حصـول    الي الاول و هو حصول العلم ولا م ان الشياع المفيد للعلم يرجع معلو

 العلم، و البية و إخبار الموثق. ؛ر في ثلاثهنحصالعلم فالطرق ت

                                                           
 .34، ص 1مهذب الأحكام، ج  1
 .291، ص 6دروس في علم الاصول، ج  2
 .20، في العروة، مسئله   و غيرها 36و مسئلة  20ذيل مسئلة   3
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اما الاول فاعتباره لاعتبار و حجية العلم من اي طريق حصل، و قد حقق فـي   -1

 ـ حققـون فـي   بحكـم العقـل كمـا عليـه الم     ة اوالاصول ان حجية العلم اما ذاتي

 الاصول.

الموضوعات  و ةفي الموضوعات العرفي اعتبار الثاني لإعتبار الدليل البينةو اما  -2

ه يشمل المقام. لعدم احتمال التفـاوت فـي ثبـوت    عمومفاعتبار البينة ب ةالشرعي

العقلاء فـي ثبـوت    فانَّ الشرع سلك مسلك .الموضوعات بين العرف و الشرع

دّ شرعي ثر شرعي اَو كان الموضوع المحدود بحاالموضوعات عرفياً كانت ذات 

فـي   ةكمقدار ماء الكرّ، او مقدار النصاب في الزكاة، و مقـدار المسـافة الشـرعي   

 .تحقق السفر الشرعي

اما اعتبار اخبار عدل واحد او موثق واحد لسيرة العقلاء في ثبوت الموضوعات  -3

صول الاطمينـان بقولـه   بالعدل الواحد بل الموثق الواحد و ان لم يكن عدلاً لح

في الاحكام فكيف بالموضوعات فاذا كـان اخبـار    ية خبر الثقةمضافاً الي حج

 فكذلك في ثبوت بها الاحكام معتبراً و مقبولاً ي تعرفالتالموثق في النصوص 

 ية الأحكام بالنسبه الي الموضوعات.مهولوية لاالموضوعات بالا

محسوسـات لا  وثـق انمـا يعتبـر فـي ال    و كذا اخبار الم ر البينةلايقال ان اعتبا

لايثبت بالبينة ف ةفان معرفة الأعلم من الامور الحدسي الحدسيات مثل الأعلمية

 خبار المنجم في رؤية الهلال.و لا بالخبر الثقة فهذا مثل ا

فان معرفة العـالم و الاعلـم     لإهل الخبرة قال أن آثار الأعلمية محسوسةلإنه ي

 الاطمينان. ايحصل به ةو ملموس الآثار حسية هو بمعرفة الآثار و انما

و كـل   نه او الرؤية في رسـالته الفتوائيـة  و ايضاً يثبت فتوي المجتهد بالسماع م -4

 . ة الظواهر و حصول الاطمينانذلك لحجي
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189Fعمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل و قال فـي موضـع آخـر    7 مسألة

عمـل   1

اهـل القاصـر او المقصـر    ن مطابقاً للواقع اما الجباطل و ان كا تالجاهل المقصر الملتف

قاً لفتوي المجتهـد الـذي   مل و حصل منه القربة فان كان مطابفلاً حين العالذي كان غا

 قلده بعد ذلك كان صحيحاً.

لعدم تمشي قصد ت لتففرض الاول في الجاهل المقصر المالالبطلان في  ثم بينَّ وجه

للمأمور به يوجـب عـدم    الفعل المأتي به مطابقاً ن الشك في كونالقربة من المكلف لا

مـع   الجزم في قصد القربة و اتيان الفعل باحتمال المطابقـة د القربة لاعتبار امكان  قص

 .الواقع لايكفي في تحقق قصد القربة

ا بحكم العقل والعقل يحكـم بحصـول القصـد    د ذلك ان الاطاعة و العصيان كانو يرّ

رأي طابق  الواقع اواهل المقصر مع الواقع فلو طابق عمل الج القربة مع احتمال المطابقة

 ـ   ب عليه تقليده يصح العمل لإمن يج ه اكثـر مـن   ن التقليد طريـق الـي الواقـع لادور ل

 طريقية.ال

 ـ نعم ان لم يعلم مط ه ابقته مع الواقع او مع فتوي من يجب تقليده يحكم بـبطلان عمل

بال حكم المـولي و  د من ألأمن عقلاً في قلعدم التأمين من جهة العقل علي عمله.و لاب

 فيما لم يعلم مطابقته بالواقع. هذا مفاد مسئلة السابعة

ر و العمل الذي ارتكـب امـا   : و علي كل الجاهل اما قاصرٌ و اما مقص16المسئلة   

فـي الجاهـل القاصـر بالنسـبة الـي       وغير قربي فلنتكلم في اربع مقامات الاولقربي ا

، ةان طابق عمله الواقع او رأي من يجب تقليده و كان له حجة شرعي ،استحقاق العقوبة

 في حكم العقل و  كذا الكلام في مالم يطابق الواقع: لان الاقوي عدم استحقاق العقوبةف

                                                           
 .16مسئلة   1
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.و ايضاً لو لم يعلم مطابقتـه بـالواقع و   عذر بالنسبة الي استحقاق العقوبة جهله قصوري

190Fعدمها.

1 

راي مـن يجـب    و طابق عملـه الواقـع او   العمل توصيليافان كان و اما صحة عمله 

جـواز الـذبح   لواقـع و رأي مجتهـده ب  ل ن مطابقـاً ذبيحة بالاستيل و كاتقليده كمن ذبح 

، و اما في صورة عدم كشف الواقع او مخالفته لرأي مجتهده كما في المثال اذا بالاستيل

كـري  الشرط من انه شرط ذُدليل هذا  فلابد من ملاحظة ي بحرمة الذبيحة بالاستيلافت

اما ان كـان   و حلية الذبيحةاو غيره واقعي اي ان الشرط تكليفي فيحكم بعدم العصيان 

 وضعياً يحكم بحرمة الذبيحة.

لـه الواقـع او رأي مـن    ت ان طابق عمفي التوصليا و كذا الكلام في الجاهل المقصر

 ـ  ه الواقع و عدم اعتتمطابق. و وجهه م بالصحةيجب تقليده يحك فـان   ةبـار قصـد القرب

 .للتقليد دور طريق لا سببي

ه فانـه يسـتحق   اما في صورة عدم كشف الواقع او مخالفته لرأي من يجـب تقليـد   

و كـذا الكـلام فـي صـورة مخالفـة       .الواقع ان لم يعمل بالاحتياط العقوبة علي مخالفة

 الواقع، و لا يمكن الحكم بصحة عمله في صورة المخالفة.

اً لإعتبار قصد القربة في الاتيـان بـه و قـد فصـلّ     يبالعمل عبادياً اي تقرما اذا كان ا

لملتفت بالتقصير، و بين المقصر الملتفـت.  الماتن في العروة بين القاصر و المقصر الغير ا

فيه فيما طـابق   خلاف الأخير لعدم تحقق قصد القربةحكم بصحة العمل في الاولين ببال

لجزم في قصد القربـة و لا يكفـي   تقليده لانه لابد من االعمل بالواقع او رأي من يجب 

 .المطابقةال احتم

                                                           
 .36و  10، ص 1مستمسك العروة ج   1
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ثـال يكفـي   تبان احتمال الام المستمسك في ناقش في ذلك المحقق الحكيم و قد 

الجزم بالامتثال فلا فرق بين المقصـر   فلا يشترط  ،ادة و الواجب التقربيفي صحة العب

 باحتمال المطابقـة اذا اتي  في المقصر ربةره من هذه الجهة لتحقق قصد القالملتفت و غي

متثال، و ان يجزم به في حين العمـل و كـان   الابالواقع فاذا اتي الفعل التقربي باحتمال 

 عمله مطابقاً بالواقع او رأي من يجب متابعته يحكم بصحة العمل.

لواقع او خالف رأي من يجب تقليـده لايمكـن الحكـم    مل القربي لنعم ان خالف الع

تقصيره في حـين العمـل ام لا. و   اهل المقصر سواء كان ملتفتاً الي العمل في الجبصحة 

كذا الكلام فيما لم يعلم انطباق عمله مع الواقع او الحجـة المعتبـرة لعـدم التـأمين مـن      

191Fجانب المولي في حكم العقلاء

 فلايمكن له الاكتفاء بما أتي به. 1

 ـحات الأربـع او ق يلتسـب المرة مثلاً ااذا قلد من يكتفي ب 53مسألة ال يكتفـي  د مـن  لّ

 ـد من يقول بوجوب الواحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلّ بالضربة ممبالتي يجـب  لا ،ددتع

مجتهد يحكم بالصـحة  اعادة الاعمال السابقة و كذا لو اوقع عقداً او ايقاعاً بتقليد عليه 

 ثم مات و قلد من يحكم بالبطلان.

فـاذا   و الحجةيف لكتالاجزاء هو العمل بال بحثالوجه في الصحة علي ما مرّ في  و

 عمل بالحجة فلا اعادة.كان تقليده صحيحاً و منطبقاً علي القواعد فقد 

فـي   الاجزاء لإن التقليد امارةٌ شـرعية ضي عدم تهذا ولكن القاعدة علي المشهور تق

كم يح الخلاف علي القاعدةاخذ العلم من العالم و رجوع الجاهل الي العالم فمع كشف 

 الكفاية. ر و الظاهربعدم الاجزاء علي المشهو

                                                           
 .34ص  1ستمسك العروة، جم  1
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و الوجه في ذلك  كم فيه بالاجزاء علي خلاف القاعدةنعم لعل للتقليد خصوصية يح

 تبدل في الجملـة ما ذكر في الجواهر من ان جعل الحجة لما هو ملازم عرفاً للخطأ و ال

هيل و  ينـافي التس ـ الاعـادة و القضـاء و الا  فيما هو عام البلوي مستلزم عادة اسـقاط  

 عليها. مع بناء اعتبار التقليد و الحجية الامتنان

من سيرة العلماء  قال بل ينبغي القطع بعدم وجوب محوه من الكتاب كما هو المشاهد

192Fهم في الكتاب الواحد.في اختلاف فتاوي

1 

ل رأيـه  و ان تبد اء ايضاً فان حكم القاضي لاينتقضو لعل هذا الحكم جار في القض

وجـب  علـي ان العمـل بالحجـة ي    وارد و لعل هذا قرينـة القضاء و كذا في ساير المفي 

 قاعات.الاجزاء في الاعمال في العبادات و العقود و الاي

و اما علي القول الّذي ذكرنا من لزوم العمل علي وفق الحجة يكون الأجـزاء علـي   

 القاعدة.

قي موضـوع الحكـم كمـا فـي     الا اذا ب حكم بالاجزاء و صحة العمل السابقةو لهذا ي

الاكل و  و من البيع فانه يحكم بصحة الاعمال السابقةة و النكاح و العين المتنجسالذبح 

وضوع الحكـم فـي الآن كبقـاء    فلابد من رعاية م . اما اللاحقةالاستعمال و الاستمتاع

علـي القـول    نجسة البـاقي فـي الآن كالغسـالة   بالاستيل و العين المت الذبيحة المذبوح

 .ين الي الآنو بقاء الزوجبنجاستها 

و مـع   السـابقة الحجـة  ق فاه بطلان العمل علي وتضقم لايقال ان قيام الحجة الثانية 

193Fالبطلان يحكم بعدم الاجزاء.

و المعذرية فـي الـدليل هـو    لإنه يقال ان معنا المنجزية  2

 194F1.السابقمن  حجية  الحجةالسابقة من حين انكشاف الخلاف لا سقوط  

                                                           
 .93، ص 1، مهذب الاحكام، ج101، ص 40جواهر الكلام، ج  1
 .200و  199ص  1ذخيرة العقبي في شرح عروة الوثقي، ج  2
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 خمس او زكاةٍعقد اَو ايقاع او اعطاء  ، الوكيل في عمل عن الغير كأجراء54 لةالمسأ

اذا كانـا  او كفارةٍ او نحو ذلك يجب ان يعمل بمقتضي تقليـد الموكـل لاتقليـد نفسـه     

ن يكون عنه يجب ا ةما لوكان وصياً في استيجار الصلامختلفين كذلك الوصي في مثل 

 علي وفق فتوي مجتهد الميت.

195Fي المهذبف و 

و الوجه في الوكيل و الوصي و الأجير و المتبرع علي سواء و هـو   2

و الموصي اي كانه نائب عن فعل الموكل و الموصـي و   لموكل انه وكيل او وصي عن ا

لمتبرع عنه و كانه الموكل و الموصي و... نفسه يعمل العمل. فلا يكن فلابـد  اوجر و مال

عن نفس المكلف  يقبل التوكيل و لايجب المباشرةتي من رعاية وظيفته في الاعمال ال

و التعهد  كان لزوم العمل بالتوكيل و الوصية و الاجارةكما في الصلوة مادام حياً.هذا اذا 

 للتبرع هذا فرض الاول.

و ان لـم يوصـي بـه  كمـا فـي أداء       وجوب العمل للاشتغال الذمـة  اما اذا كان -1

لوصـي ان يـؤتي بالفعـل علـي الوجـه      الخمس و الزكاة و ساير الديون، فعلي ا

 الصحيح و لو عند نفسه.

                                                                                                                                          
ان الاثر ان ترتب علـي   241خلاصة الكلام علي ما في تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله الاجتهاد و التقليد ص  1

الاول يحكم بترثبها حدوثاً و بقاء مثل طهارة مـاء الغسـالة، و حليـة الذبيحـة بالاسـتيل و صـحة        سبب الواقع في التقليد
 النكاح بالفارسية، كلها علي حكم واحد.

بخلاف الاثر المترتب علي نفس الشي لا السبب الحاصل مثل نجاسة المكسر الذي افتي المرجـع الاول بطهارتهـا فانهـا    
الغسالة فانها من اثر ملاقاته بـالنجس الـذي حكـم بطهارتهـا فـي الفتـوي السـابق. نعـم         من اثر نفي هذا المانع بخلاف 

، بـان مقتضـي الحكـم العقـد و     81ص  1استشكل في المقام ي حصول النتيجة كما في المستمسك عن سيد الحكيم ج،
لغسالة يحكم بطهارتها علـي  الذبح علي الفتوي الاول هو صحتهما حدوثاً و بقاء فيحكم بصحة النكاح و الذبح و في ماء ا

و كـل اثـر يترتـب      وفاق الفتوي الاول و هذا هو الصحيح كل اثر ترتب علي الفتوي الاول يترتب عليه في اللاحق ايضاً
علي الذات يحكم به في اللاحق، فان تطهر الماء الغسالة الثوب يحكم بطهـارة الثـوب يمكـن لمـا كـان الفتـوي الثـاني        

يحكم لذات اسماء يحكم نجاسة الغسالة يحكـم بنجاسـة الغسـالة فـي المـاء و طهـارة الثـوب         نجاستها و النجاسة الان
 المغسول و حلية و الذبخية و صحة بالفارسية.

 .96، ص 1مهذب الاحكام، ج  2
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هم حتي يصـحح  ايضاً بان يكون علي وفق تقليد لزم رعاية تقليد الورثةو هل ي -2

 ـ  ف لهم في باقي الاموال فيه قـولان التصر  ن المحقـق التبريـزي انـه يلـزم    فع

196Fالاحتياط.

1 

افرز الـديون   ان صحيحاً في جانب الوصيو الاقوي عدم اللزوم لإن العمل اذ ك

 اً للوارث.ميكون سه و بالباقي من التركة

يان علي تقليد نفسـه لا  للبعض كاكبر ولد الذكر فعليه الات و لو كان العمل واجباًّ

تين يحـرز انـه تـوفر الطهـارة     بذمة الميت فاذا تيمم بالضر الميت لإنه به يحرز 

از لولـد الاكبـر احـر   م بالضرية الواحدة لابد لمتيفيحكم بالصحة الصلوة لا اذا 

 .هذا المكلف مخاطب للخطابذمة أبيه  لان  صحة عمله حتي تتبرا

 ملخص الكلام -3

اما في الوصي، فانهّ يجب اتيان العمل علي وفاق وصية الموصي لوجوب العمل  -1

علي الوصية ولابد أن يكون العمل محتمل الصحة عند الوصي حتي تتمشي منه 

وصي بالصلوة او الصوم فينصـرف الـي الصـلوة و    قصد التقربّ، فان اطلق بان ا

 .الصوم الصحيح عند الموصي لا الوصي

صٍ بان يأتي الفعل علي رأي و اما الأجير و النائب فان كان اجيراً علي نحوٍ خا -2

تقليداً او اجتهاداً يجب رعاية العهد و الشـرط و لابـد فيـه ايضـاً مـن       الموجر

 ن يتمشي منه القربة.احتمال صحة العمل عند المستأجر لإ

لصـحيح عنـد المـؤجر لا    فان اطلق فالظاهر انصـراف الاطـلاق الـي العمـل ا    

 .المستأجر

                                                           
 .129ص  1تنقيح مباني العروة ج  1
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 و كذا الكلام في الوكيل -3

تقليداً لعدم التعهد علي نحوٍ اواما المتبرع فعليه اتيان الفعل علي رأيه اجتهاداً  -4

 ته صحيحٍ كاني الفعل علي وجخاصٍ من الشرع له مع فرض التبرع فله ان يأت

 نفسه المباشر للعمل. متبرع منه او عندة عند الالصح

 ـ اما الشروط التي تر ه جع الي المباشر في الفعل كالجهر و الاخفات و الستر فلابـد ل

تكليف نفسه لا المنوب عنه او الموصي و الموكل و المتبـرع منـه، فـالمرأة     من مراعاة

ستر  اعليه ن لها الاخفات و تجبيات او يتعبين الجهر و الاخف النائبة عن الرجل يتخير

و يكفـي سـتر    الجهـر فـي الجهريـة    الرجل النائب عن المرأة يجب عليه و .كل البدن

 العورتين له. لإن هذه الشروط ترجع الي المصلي و المباشر لا الصلوة قال في العروة:

197Fيجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر و في الجهر 16مسئلة  

لاخفـات  و ا 1

قـال   و .و ان كان نائباً عن المرأة اشر فالرجل يجهر في الجهر الجهريةيراعي حال المب

ان الشرائط المذكورة عائدةُ في الحقيقة الي المصـلي لا   السيد الخويي في ذيل المسئلة

198Fالصلوة.

2 

لداً لمن يقول بصحة المعاطاة مثلاً او العقـد الفارسـي و   . اذا كان البايع مق55مسألة 

م لنسبة الي البـايع ايضـاً لإنـه متقـو    البيع با ي مقلداً لمن يقول بالبطلان لايصحالمشتر

وكذا فـي كـل عقـد كـان مـذهب احـد        فالازم ان يكون صحيحا  من طرفين بطرفين

عضّان امـا ان  ب.فان الصحة و البطلان في عقد واحد لايتالطرفين البطلان والآخر الصحة

 .ن جانبينحاً مييكون العقد باطلاً او صح

                                                           
 .350، ص 7مهذب الاحكام، ج  1
 .298، ص 5مستند العروة الوثقي ج  2
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و قد اشكل الحكيم في ذلك بانه يمكن التفكيك بيهما بحسب الظـاهر فيكـون    هذا

كون كن ان يميباطلاً بالنسبة الي جانب و صحيحاً بالنسبة الي الآخر فان الماء الواحد 

ذلك مثل ان يكون لفـرد حالـة   و طاهراً في حق احد الطرفين و نجساً في حق الآخر 

199Fسابقة دون الآخر.

1 

ترتب الاثر منفكاً في مثل الطهارة النجاسة يمكن لفردين. اما ترتب الاثر منفكاً  لكن

في مثل العقد النكاح لايمكن فلا يمكن جواز الاستمتاع من جانب و حرمته من جانب 

 انتقال المثمن لإن الآخر. و كذا الكلام في عقد البيع لايمكن القول بانتقال الثمن و عدم

 . الٍ...الٍ بمالبيع مبادلة م

انب آخر عدمه من جو لاستمتاع من جانب ا في مثل النكاح يمكن القول بجوازنعم 

لان  ه يجوز الاسـتمطاع للـزوج   كما اذا عقد علي ذات بعل و لم يعلم انه ذات بعل فان

لا انه  اتاع عليها لبطلان العقد من جانبهفيحرم الاستم العقد عنده صحيح بخلاف الزوجة

حتي يقال انه صحيح بالنسبة اليها بل لعـدم تحقـق قبـول     الزوجةلاعقد لها من جانب 

الانشاء مع علمها بانها ذات بعلٍ فلاحكم بالصحة من جانب دون الآخر في العقد. فـلا  

يحكم بصحة العقد من جانب و بطلانه من الآخر فجواز الاستمتاع للزوج لايكون اثـر  

 ـالعقد الصحيح لعدم تحقـق عقـد صـحيح لاواقعـاً و      ام العقـد  اهراً ايضـاً لإن قـو  لاظ

تعلم انها لايمكن لها قبول اثر الانشاء الموثر  ول. فان الزوجةالقبوبالمتعاقدين بالانشاء 

زم صحة العقد بـل  يلا لا شاء الصحيح. اما جواز الاستمتاع لهنتعلم عدم تحقق الا الإنّه

الشـبهة فجـواز   قد في البين كمـا فـي الـوطي ب   لاعبما يتحقق فيما  جواز الاستمتاع ر

                                                           
 .85ص  1وة جمستمسك العر  1
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اع انما كان للجهل بعـدم  تزوج انما يكون لتوهم صحة العقد فجواز الاستمالاستمتاع لل

200Fاً فلايكون اثراً للعقد من جانبٍ، فتامل.تحقق العقد لاظاهراً لاواقع

1 

  اذا تبينلايجوز نقضه و لو لمجتهد آخر الا: حكم الحاكم الجامع للشرائط 57مسئله 

 .قبل تفصيل صور المسئلة خطأُه نقدم اموراً

الاول انّ القضاء من شؤون الوالي و الولاية فاذا ثبت عدم جواز نقض حكم القاضي 

ي في غير التخاصم عدم ثبوت نقض حكم الوال يثبت بالملازمة ةالمرافعات الشخصي في

 مثل رؤية الهلال و.. و الامور العامة

اء انما يكون علي وفاق مـوازين  الثاني لاريب ان القضاء و كذا الحكم في غير القض

م و ان كـان القاضـي نبيـاً او    القضاء و الولاية و لا يغير الواقع بحكم القاضي او الحـاك 

المـوازين لاعلـي    الحكم علـي وفـاق   تضيبيء و كان معصوماً. فإن العصمة تقنوصي 

 ـكم بالبنيـات و الاي نانما اقضي بي 9النبي وفاق الواقع، كما قال ن ن و بعضـكم الح ـ ام

ما رجل قطعت له من مال اخيه شيئاً فانما قطعت له به قطعـة مـن   يلحجته من بعض فاّ

201Fالنّار.

2 

الثالث مقبولية حكم القاضي او الحاكم امرٌ ارتكازي وعقلايي لايختص بالشريعة بل 

تكـازي  هذا الامر الارالملل و النحل و لعل النصوص مؤيدة لهو امر في كل الشرايع و 

 202F3. هم كالراد علي االله و...يعل ر بن حنظلة من ان الرادكما في مقبولة عم

و العقـلاء   اقع و هو مقبولٌ عند العامـة والالوالي طريق الي او الرابع: ان حكم القاضي

او الوالي يحكـم علـي   اذا لم ينكشف مخالفته الي الواقع فاذا علم بالوجدان ان القاضي 

                                                           
 فان تبعض العقد ممكن و له نظائر مثل صحة الشراع الزكوات والخراج والمقاسمات من سلطان الجائر و... 1
 ابواب كيفة الحكم. 2/1، 169ص  18و السند معتبرةً الوسائل ج 2
 .القاضي صفات ابواب 11/1 و قاضي صفات ابواب ¼، 4ص  18الوسائل ج 5ح  412ص  7كما في ج 3
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ارتكازاً و عنـد العقـلاء و هـذا امـرٌ      او علي خلاف الواقع لم يقبل منه خلاف الموازين

هشام بـن الحكـم مـن     صحيحة طريقيةالواضح عند العقلاء في الجملة و الشاهد علي 

انما قطعت له به قطعة من النار. فان الحكم لايغير الواقع و الطريق معتبـر مـالم    7قوله

203Fينكشف الواقع.

1 

فان  شرعي من المصادر لاول استنباط حكمالخامس الفرق بين الفتوي و الحكم ان ا

 الفتوي هو حكم االله تعالي قطعياً او ظنياً معتبراً.

204Fاما الحكم هو تنفيذ لحكم االله في موضوعه كما اذا حكم بتحقق رؤية الهلال.

2 

لافطار من النص من قوله صم للرؤيـة و افطـر   فاستنباط وجوب الصوم و وجوب ا

اليوم يوم رمضان او يوم اول الشوال استنباط للحكم و هو فتوي المجتهد اما ان  للرؤية

ل يرجع الحكم حكم الحاكم و ان كان بالمآ تتحقق بحكم الحاكم فالاستنباط حكم االله و

 بان الراد عليهم الرّاد علي االله. ي حكم االله و لذا جاء في المقبولةال

205Fعلي ما في بعض العبارات. اما تفصيل صور المسئلة

3 

هـذه الصـورة    للواقع و لاشك في حرمةّ ردها في الحاكم مطابقاً كون حكم ؛الاولي

 يقيناً لإنه رد علي حكم االله الواقعي فهذا لاريب فيه.

ان يكون معلوم المخالفة للواقع لتقصير في مقدمات صدور الحكم فلاريـب   ؛الثانية 

 .م اعتبار حكمه لفسقهايضا و في وجوب رده بل ربما يظهر منه فسق الحاكم و عد

رده الفته الي الواقع، فمقتضي الادلة حرمة مخالفتـه و لايعلم موافقته و لا مخ ؛الثالثه 

و لوجـاز رده   الاصابة و الخطـا  الفتوي مستند الي الظاهر فهو محتمللإن الحكم مثل 

                                                           
 .101، ص 1هذب الاحكام، جم  1
 .100، ص 40جواهر الكلام، ج   2
 .101، ص 1مهذب الاحكام، ج  3
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في مقـدمات صـدور   ور صقلواقع لل. وتحقق مخالفة الفتوي و الحكملاختل النظام في ا

 هد و نحو ذلك،مقبول عند العقلاء.خطأ شا من سهوٍ او نسيان اوالحكم  

رده، و كان معـذوراً  لفان كان الملّف الذي حكم به الحاكم قدمضي اجله فلا مجال  

206Fالمدة. لك كما اذا حكم بالحبس مدة و انقضتفي ذ

م يمـض أجلـه كـان    و ان كان ل 1

وز بل فان ادي يج ه فلايجب اداء الديةو كان خطأً فلابد من رد حكم بالضمان و الدية

استرداده و يجب علي الآخذ رده. ففي هذه الصورة يجب رد حكم الحاكم لاحقاق حقٍ 

 الآخر.

 لحـاكم للواقـع مـع احتمـال    اذا قامت الحجة علي مخالفة حكـم ا  ؛الصورة الخامسة

له.و لعل الصحيح، ما ذهب اله صاحب الجواهر من عـدم جـواز نقضـه. لإن     الموافقته

باطي نا الفظي النظّري كاجماع استب فيحرم رده قال امالنص دلةحكم الحاكم مشمول لإ

ما يمكن وجود عكسـها فـلا يبعـد عـدم جـواز      ئن و نحو ذلك موف بالقراوخبر محف

207Fالنقص به في غير ما فرضناه.

جواز الرد يوجب اختلال النظام و ايضاً الـرد عليـه   فان 2

 كان مخالفاً لإطلاق المقبولة.

من دون كشف خلاف و لايلزم الحاكم الثاني النظر و كذا لايجوز نقض حكم الحاكم 

 .لنظاميوجب اختلال االي ملف ماسبق من الحاكم و القاضي لانه خلاف سيرة العقلاء و

 ه مخدوش قال: لـو قضـي الحـاكم علـي غـريم     فما عن المحقق في الشرايع من جواز

موافقاً للحـق  فان كان الحكم  سه فعند حضور الحاكم الثاني ينظرببضمان مال و امر بح

208Fو الا أبطله. لزم

3 

                                                           
 دستي كه حاكم ببرد خون ندارد.  1
 .96، ص 40جواهر الكلام، ج  2
 .93، ص 40جواهرالكلام، ج  3
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االله من قوله لايجوز علي الحاكم تتبع حكم مـن   لكن الصحيح عبارة آخر منه رحمه

209Fكان قبله.

 ـ و الدليل علي حرمة النفض في كل الموارد التي لايجوز النقض 1 و سـيرة  ه

 ع من الشرع علي ذلك.العقلاء في ذلك و عدم الرد

الرّاد علينـا و هـو علـي حـد      الراد عليهم 7ولهمن ق و ايضاً مقبولة عمر بن حنظلة

يوجب اختلال النظام.و اليك نص المقبولة: انظروا الـي   الشرك و ثالثة ان جواز النقض

رضوا به حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليمن كان منكم قد روي حديثنا و نظر في 

ه فانمّا بحكم االله قد فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله من حاكما حكماً فاني قد جعلته عليكم

و الراد الشرك. علينا الراد استخف و علينا رد 210علي االله و هوعلي حدF

2 

 الرد اما فعلي و اما قولي. هذا وفي المقام فروع؛

 حكم االله.اف بالمنصوب معصية كبيرة و استحفالاول: ان الرد علي الحاكم 

قط برضاه. و ذلك مثل البيعة يسالثاني: ان حرمة الرد حكم تكليف لاحق للوالي فلا 

الافراد اما جواز  عهدة عن جوب النصرة للحاكم و الامام الحق فلايسقط برفع البيعةو و

211Fعاشـورا فـي ليلـة    7للامام الحسين رفع البيعة و ترك النصرة

 ـ !3 ه لإبـراز الحريـة   لعلّ

فـراد و  رته بـل الا لم يكره شخصاً و لم يجبر فرداً لنص 7الانصار في نصرة الامام و انه

ار طوعـاً او  تيبالاخ صرة فلهم الخيار في انتخاب النصرةالانصار مخيرون في اعداد الن

ق لهم العذاب كهم ارتكبوا حراماً موبقاً و يستحترك النصرة طوعاً الا انهم في صورة تر

 الاليم.

                                                           
 .38، تفصيل الشريعة، كتاب القضاء ص 76، ص 4شرايع، ج  1
 .412، ص 7الكافي، ج   2
، 113مقاتـل الطـالبيين، ص    601ص  4منكم الانصراف فلينصرف ليس عليهم منا ذمام، تاريخ  الطبـري ج فمن احب   3

 .239الگوي زندگي، ص  7، امام حسين157ص  2، تاريخ يعقوبي، ج75، ص 2الارشاد للمفيد، ج
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اذا نقل شخص فتوي المجتهد خطأً يجب اعلام من تعلـم منـه و كـذا اذا     48مسألة 

 هد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام.أخطأ المجت

 المسئلة وجوه 
الاول في الالزاميات في الحرمة و الوجوب والوضع كالنجاسة الذي يوجب شربه او 

 الفرع وجوب الاعلام و ذلك لوجوه. الظاهر في هذا.حكما وضعيا اكله او الصلوة معه

212Fسبباً في الارتكاب بالحرامالاول وجوب الانذار بالواقع كفائياً في المقام عيناً لكونه 

1. 

الثاني اتمام الحجة علي العباد من قبل االله كما في كثير من الآيـات كمـا فـي قولـه     

213Fشير و لانذير فقد جاءكم بشيرٌ و نذير.الي شأنه ان تقولوا ما جاءنا من بتع

2 

214Fل لئلا يكون للناس علي االله حجة بعد الرسل.و كذا قوله عزّ من قائ

3 

215Fلله الحجة البالغة.فقل  لّوجو كذا قوله عزّ

 و بيان الحجة انمّا تتم باعلان الواقع. 4

الثالث آية الكتمان و هي قوله تعالي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينّات و الهدي 

216Fمن بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم االله و يلعـنهم اللاعنـون.  

و لايخـتص  5

ح مطلقاً سئل عنه ام لم يسئل فلا يعبأ يكتمان الحق قبلام لإن مفاد الآية بصورة الاستع

217Fبما في المستمسك من اختصاصها بصورة الاستعلام.

6 

                                                           
ليتقهوا فـي الـدين و لينـذروا    فان االله تبارك و تعالي و ما كان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقهة طايفتة   1

 .122قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. توبه 
 .19مائده،   2
 .165نساء،   3
 .149انعام،   4
 .159بقره،   5
 .73، ص 1مستمسك العروة، ج  6
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 ـ  ب في ارتكاب الحرام اويسبتالرابع أنّ هذا  اهم ترك الواجب فان المسـتفاد و المتف

كما في شرب الخمر، و كما في بيـع  اً بتسبيوالعرفي كما يقال، حرمة الارتكاب مباشرة،

218Fالمتنجس من غير اعلانٍ و هو المستفاد من خطابات الشرعي كلّها. هند

1 

 .ةو الوضعي ةالثاني في غير الزاميات في الاحكام التكليفي

لاعلام اذا لم يوجب ارتكاب حرام او ترك واجب بـان كـان   ب اوقد يقال بعدم وج

 يما يوجبالا ف ايضا نقل بالحرمة و قد ترخيص و قد نقل الوجوب او الكراهةفتوي الال

هن المتنجس لايجوز بيعه و شراوه و كـان الفتـوي   دال الحرج للمكلفين مثل ما نقل ان

219Fعلي الجواز او يوجب الضرر للمكلفين كمـا فـي المثـال المـذبور.    

او يوجـب سـلب    2

 الاعتماد علي الناقلين للفتوي.

يضـا  ة لانهـا ا الاحكام غير الزامي هذا ولكنّ الاقوي وجوب الاعلام مطلقاً حتي في

آيـة  فتشمله نحراف في الدين و كتمان الدين نقل الخلاف يوجب الا من الدين.  فجواز

 . و ايضاً لزوم الاعلامان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و عزّ من قوله جلّ الكتمان

و كذا آيات اتمام الحجة لعدم . المستفاد من آية النفر علي الاطلاق للأنام و ابلاغ الدين

و زاميات بل في مطلق الـدين. لالحجة في الفرض فان اتمام الحجة لايختص بالا تمامية

.و اطـلاق المـتن   يوجب الانحراف في احكام الـدين و معارفـه   معلوم ان عدم الاعلام

 علي الاطلاق. يشمل وجوب الاعلام

                                                                                                      

 11/3/92آخرين بحث 

 ليه البحوث التعادل والتراجيح انشاءااللهت و
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